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  :مقدمة

من المسلم به أن السلطة السیاسیة ظاهرة اجتماعیة لا یستقیم النظام الجماعي ولا یستقر 
یتصور لها وجود بدون سلطة، فالسلطة هي التي تحیط بالنشاط الفردي عة لا ابدونها، فالجم

وتدفعه إلى غایاته المحددة وتتولى إزالة الصراع والتناقض بین متطلبات الإنسان الفرد 
ومتطلبات الجماعة، وهي التي تكفل الوجود الجماعي وتحمیه لذلك یجمع الفكر السیاسي على 

ذا أن المجتمع المنظم لا یستقیم بدو  ن سلطة تتولى السهر على الصالح الجماعي للأفراد، وإ
كانت السلطة العامة ضرورة للنظام الجماعي ولوجوده، فهي أیضا شرط لازم وضرورة للحریة، 
حیث تستحیل الحریة بغیر نظام، فهي تعمل على خلق نوع من التنسیق بین حریات الأفراد 

تنسیق لا یخضع لقاعدة عامة أو جامدة ولكنه ومجالات الصالح العام المشترك بینهم، وهذا ال
أمر نسبي یتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان وأیضا یتوقف على ضوء ما تنتهجه الدولة من 

  .فلسفة في مختلف المجالات

الجدیر بالملاحظة أن السلطة الواسعة صارت ضرورة لا محیص عنها في الدولة 
لعصر الحدیث الدور الكبیر الذي یتعین على الدولة الحدیثة، ذلك فمن الحقائق المسلم بها في ا

أن تباشره في حیاة الأفراد، فلقد انقضى العهد الذي كان تسود فیه النظریات الفردیة والتي كانت 
تنحصر مهمة الدولة فیه على أن الدولة من الخارج ضد أي اعتداء علیها وفي الداخل ضد أي 

بالدولة الحارسة، حیث كانت تسیطر فكرة حیاد إخلال به، وهو ما جرى الفقه على وصفها 
السلطة العامة، فكانت كل أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والمالي تترك بحسب الأصل 
للحریات الفردیة، بحیث یقف دور السلطة العامة عند الحد الضروري واللازم لضمان تمتع 

لعامة بالنشاط الفردي في أضیق الأفراد بحقوقهم المشروعة، وحینئذ یكون احتكاك السلطة ا
الحدود، حیث لا تملك الإدارة سوى سلطة تنظیم النشاط الفردي ورقابته من الخارج في نطاق 

  .الدستور والقانون

غیر أنه وبقیام الثورة الصناعیة وتوالي الاختراعات العلمیة والفنیة وتعقد الحیاة الاجتماعیة 
مختلف المجالات صار من المحتم على الدولة أن وتضخم الكثیر من المشاكل والصعوبات في 

تباشر نشاطا إیجابیا یتغلغل إلى أعماق حیاة الفرد، لذلك بدأت السلطة العامة تتجاوز فكرة 
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الحیاد التقلیدیة لتأخذ بقدر من مذهب التدخل وهو ما یعني أن الإدارة لا تقف عند حد تنظیم 
دارة ما تفرضه النشاط الفردي ومراقبته، ولكنها تجد نفسها م دفوعة إلى أن تتولى بنفسها إنشاء وإ

علیها فلسفتها في التدخل من مشاریع، ومن هنا یمكن التمییز بین هدفین رئیسیین للإدارة تسعى 
إلى تحقیقهما وهما حمایة النظام العام والأمن بما تمارسه من سلطة الضبط الإداري من ناحیة 

رى وذلك بما تنشئه وتدیره من مشروعات عامة وفاء وتقدیم الخدمات الأساسیة من ناحیة أخ
  )1(.بالتزامات خطة التنمیة

هذا وفي نطاق الهدف الأول المتعلق بدراستنا نجد وظیفة الضبط الإداري من أولى 
واجبات الدولة وأهمها فهي ضرورة لازمة لاستقرار النظام العام وصیانة الحیاة الاجتماعیة 

عم الفوضى وینهار النظام الاجتماعي، لذا فإن هذه الوظیفة تعد والمحافظة علیها، فبدونها ت
عصب السلطة العامة وجوهرها ومقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى، فالجماعة لا یتصور 
لها وجود من غیر نظام یضبط سلوك أفرادها، وأوامر تحیط بالنشاط الفردي وتدفعه إلى غایاته 

لة كان بشیرا بالفوضى بدوره یهدد المساواة الواجبة في المحددة، ولهذا یقال أن ضعف الدو 
  )2(.المجتمع وقد یعتبر تهدیدا للدولة ذاتها

ترتبط فكرة الضبط الإداري تاریخیا بنشأة الدولة، حیث تؤكد الدراسات التاریخیة اندماجه 
حكم بالحكم في مراحله الأولى لدرجة أنه لم یصبح هناك حد أو فاصل بین الضبط الإداري وال

إذ لم یكن الفكر السیاسي قد استوعب الفصل بین الدولة من ناحیة والمجتمع من ناحیة أخرى، 
ومن ثم فقد كان الحكم في تلك الفترة یهدف إلى إقرار وحمایة النظام القائم بما یحقق أهدافه 

عن  وغایاته، وفي ظل الدولة الحدیثة وانتشار الفكر الدیمقراطي انفصلت فكرة الضبط الإداري
  )3(.سلطة الحكم وأصبح مفهومها ینصرف إلى حمایة النظام العام في المجتمع

                                                             
  .483، ص2007 ،د ب ن عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، )1(
العاصمي صوریة، تأثیر نظام الضبط الاداري على الحقوق والحریات العامة، مذكرة لاستكمال متطلبات نیل شهادة  )2(

دارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،    .69، ص2012-2011ماجستیر، قانون إداري وإ
على تدابیر الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة  بوقریط عمر، الرقابة القضائیة )3(

  .5، ص2007- 2006الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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كما تعد وظیفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام 
بواسطة مجموعة من الامتیازات والسلطات التي تمارسها هیئات الضبط الإداري بهدف 

اد المجتمع، هذا وتعتبر أعمال الضبط الإداري تدابیر المحافظة على أمن وصحة وسكینة أفر 
مانعة وقائیة، وسابقة على حدوث التهدید بإخلال النظام العام ویظهر ذلك بالتصدي إلى كل ما 
یهدد استقراره باتخاذ كل الإجراءات الوقائیة قبل وقوع الإخلال الفعلي به، أو حتى بعد وقوعه إذ 

  .لم یصل إلى جریمة جزائیة

شیا مع ذلك فالضبط الإداري یعد ضرورة اجتماعیة وهو عبارة عن مجموعة من تما 
الوسائل التي تفرضها هیئات الضبط الإداري على حریات الأشخاص، أو نشاطاتهم بهدف 
الحفظ على النظام العام، ویترتب عنها تقیید لحقوق وحریات الأشخاص بالقدر الذي یضمن 

ممارسة الحقوق والحریات ومقتضیات الحفاظ على النظام  إیجاد نوع من التوازن بین متطلبات
  )1(.العام وهذه الملائمة یحددها المشرع وتنفذها هیئات الضبط الإداري

مع أهمیة أعمال الضبط فقد خضعت سلطة الضبط لمبدأ التحدید والتقیید ووضعت 
الظروف العادیة الحدود والضوابط التي یجب أن تلتزم بها تلك السلطة في ممارستها سواء في 

أو الاستثنائیة، تبعا لذلك فقد روعي أن یكون تدخل سلطة الضبط في تنظیم الحریة بأسالیب 
فإذا خرجت الإدارة ) 2(متفاوتة لا تقتضي إلى التضحیة بها في سبیل الحفاظ على النظام العام،

كن الطعن فیها على هذه الحدود التي وضعها لها القانون، فإن أعمالها تعتبر غیر مشروعة ویم
  .أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

ترتیبا على ما سبق یتبین لنا أهمیة موضوع الضبط الإداري من جهة ومدى تأثیره على 
الحریات العامة من جهة أخرى، فیكتسي موضوع حدود الضبط الإداري وأثره على ممارسة 

اعلیة بین مدلولین في غایة من الحساسیة الحریات العامة أهمیة بالغة لأنه یعالج العلاقة التف
والدقة وهما الضبط الإداري والحریة، خاصة وأن النص القانوني یخول سلطات الضبط الإداري 

                                                             
اري قروف جمال، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإد )1(

  .5- 4، ص ص2006والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
نسیغة فیصل، الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق  )2(

  .3، ص2005والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



 مقدمة
 

4 

صلاحیات واسعة في مجال حفظ النظام العام ویلزمها في ذات الوقت بمراعاة حدود وضوابط 
لحقوقهم وحریاتهم المكرسة  معینة عندما تتقاطع غایة الضبط الإداري مع ممارسة الأفراد

دستوریا، وبذلك یتمحور دور سلطة الضبط في الاجتهاد للموازنة بین مقتضیات الضبط الإداري 
وحمایة الحقوق والحریات العامة باعتبارها أسمى القیم القانونیة، ولقد ازدادت أهمیة هذا 

ؤولیات الدولة واتسع الموضوع بازدیاد تدخل الدولة في جمیع نواحي الحیاة فقد تزایدت مس
نشاطها وتضاعفت صور تدخلها في أوجه النشاط الفردي بحكم مذاهب التدخل والرقابة، لذلك 
لم یعد المجتمع المعاصر یؤمن بالأفكار الفلسفیة التي سادت في القرن الثامن عشر والتي 
كانت لا ترى ضررا من ترك النشاط الفردي حرا دون تدخل حیث كانت أوجه النشاط 

لاجتماعي والاقتصادي والمالي تترك بحسب الأصل للحریات الفردیة، حیث یقف دور الدولة ا
عند الحد الضروري واللازم لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم وحریاتهم المشروعة غیر أنه ثبت أن 
النشاط الفردي لم یكن كفیل بذاته ولا كافیا وحده لتحقیق المصالح الجماعیة، فلقد شعرت 

المعاصرة أن مصلحتها ترتبط بحقوق الأفراد وحریاتهم العامة وأحست بضرورة الجماعات 
  .التدخل لتنظیم هذه الحقوق والحریات لتحدید وسائل ممارستها وأهدافها

كما تظهر أهمیة الموضوع أیضا إذا وضعنا نصب أعیننا التوجه السیاسي للدولة الذي 
اما كثیرة في میدان الحركة التنمویة، وهذا لا یضمن للإدارة مركزا متمیزا ویلقي على عاتقها مه

یتسنى لها إلا إذا تمكنت من تحقیق النظام العام بالمقابل السعي نحو تكریس حمایة الحریات 
حساسا بالرضا لدى الأوساط  ن هي حققت هذه المعادلة فإنها تترك انطباعا وإ العامة، وإ

را   .دتهالاجتماعیة، وبالتالي تكرس الثقة بین المجتمع وإ

هذا بالنسبة لأهمیة الموضوع أما فیما یخص أسباب الدراسة فتمكن أساسا في معیارین 
  :أساسیین الأول ذاتي والثاني موضوعي

فیما یخص المعاییر الذاتیة تعود إلى رغبتنا في معالجة ما أفرزه الواقع العملي من اتجاه 
لقانونیة التي تسمح بذلك وفي الأفراد نحو المطالبة بالحریات العامة عن طریق الأسالیب ا

المقابل تصدي السلطة لهذه المطالب بأسالیب القمع وعدم قدرتها على ضبط وحفظ النظام 
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العام، مما ترتب عنه فوضى داخل المجتمعات من جهة وتعسف في استعمال سلطة الضبط 
  .في مواجهة ممارسة الفرد لحریته من جهة أخرى

ساسا في فقر الدراسات التي تناول الضبط الإداري وأثره أما المعاییر الموضوعیة فتتمثل أ
على ممارسة الحریات العامة، أضف إلى ما لاحظناه من تفشي ظاهرة غریبة داخل مجتمعنا 
دارته، الأمر الذي دفعنا إلى البحث في مدى  والمتمثلة في الصراع شبه الدائم بین المواطن وإ

قیق الموازنة بین النظام العام والحریات العامة في قدرة الإدارة وخاصة الضبط الإداري على تح
  .دولة القانون، بحیث تصبح الإدارة تلعب دور القاضي عن جدارة

تهدف دراستنا هذه إلى تنبیه القائمین على سلطات الضبط والأجهزة الساهرة على التنفیذ 
عند التنفیذ لأنهم كمرفق الأمن بتحري المرونة عند إصدار تدابیر الضبط وأخذ الحیطة والحذر 

بصدد مواجهة أقدس ما یمكن أن یتمتع به الفرد وهو الحقوق والحریات العامة، ومن جهة ثانیة 
تهدف إلى تحسین المجتمع المدني بمدى التعقید الذي تتسم به العلاقة بین مباشرة وظیفة 

عند عقد العزم  الضبط وممارسة الحریة من الناحیة العملیة، وبالتالي وجوب التحلي بالمسؤولیة
على ممارستها كالوقوف مسبقا على مختلف الإجراءات والاحتیاطات الوقائیة التي یفرضها 

  .النص التشریعي واللائحي

ما مدى قدرة سلطات الضبط الإداري على : أما بالنسبة لإشكالیة البحث تتمثل فیما یلي
   ت العامة؟تحقیق الموازنة بین تحقیق النظام العام والمحافظة على الحریا

في سبیل ذلك اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاریخي من خلال الوقوف على 
التطور التاریخي كلما دعت الضرورة لذلك للضبط الإداري وعناصره من أجل تدعیم البحث 
ثرائه بجمیع الأفكار السابقة والحالیة، كما اعتمدنا أیضا على المنهج المقارن نظرا لما لهذا  وإ

یر من أهمیة في إثراء البحث من خلال مستویات إجراء المقارنة بین أحكام مجلس الدولة الأخ
الفرنسي والجزائري للوقوف على مواطن التداخل والاختلاف والاتفاق بین كل منهما باعتبار أن 
أصل القانون الإداري بصورة عامة یرجع إلى القضاء الإداري الفرنسي، والمقارنة بین 

جزائریة والفرنسیة التي تناولت موضوع الضبط الإداري والحریات العامة خاصة في التشریعات ال
ظل الظروف الاستثنائیة، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي من خلال تحلیل مختلف النصوص 



 مقدمة
 

6 

القانونیة والآراء والأفكار الفقهیة والأحكام القضائیة التي جاءت في مجال الضبط الإداري 
حاولة تسلیط الضوء علیها مع إبداء بعض الملاحظات والتعلیقات علیها والحریات العامة وم

زالة الغموض الذي قد یكتنفها  .كلما دعت الضرورة لذلك وإ

استقر رأینا على دراسة الموضوع في فصلین، ذه الإشكالیة المشار إلیها للإجابة على ه
بط الإداري، حیث تعریفه الفصل الأول بعنوان ماهیة الضبط الإداري عالجنا ضمنه مفهوم الض

، وتناولنا هیئات ووسائل الضبط الإداري  )المبحث الأول(وخصائصه وأنواعه وأغراضه 
  ).المبحث الثاني(

أما الفصل الثاني تمت عنونته آثار سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة، فحددنا 
طارها القانون ي وكذلك اختصاص سلطات مفهوم الحریات العامة من خلال تطور مدلولاتها وإ

المبحث (الضبط الإداري في مجالها سواء كان ذلك في إطار الظروف العادیة أو الاستثنائیة 
، كما تطرقنا للضمانات الممنوحة للحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري )الأول

  ). المبحث الثاني(
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 الفصل الأول

 ماهیة الضبط الإداري
لة بالأساس هي تحویل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة لما كانت وظیفة الدو 

 )1( ، فهذه الوظیفة مستمرة ولا یتصور أن تنتهي بتحقیق أمرها أو بفوات مدة معینةالانتظام

لضبط الإداري دور حیوي في وقتنا الحاضر لا سیما نتیجة تزاید النشاطات الإدارة وازدهار ف
أن كانت الدولة حیادیة تنحصر وظائفها في الدفاع وحفظ الأفكار الاشتراكیة وانتشارها، فبعد 

الأمن وسیر العدالة دون تدخلها في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت فیها الحریات 
الفردیة طلیقة أصبحت الدولة متدخلة تنشأ وتنظم وتسیر المرافق العامة في كل المجالات 

فكان من حقها ومن واجبها أمام ثقل الأعباء الملقاة على الاقتصادیة ، والاجتماعیة والثقافیة، 
كاهلها أن تلجأ إلى فرض القیود على ممارسة مختلف النشاطات التي یقوم بها الأفراد، والمرافق 
في الدولة بالقدر الذي یحقق المصلحة العامة بواسطة حفظ النظام العام في المجتمع ولجوء 

جراءات الضبط الدولة إلى فرض القیود على الحریا ت العامة للأفراد تتمثل أهمیته في أعمال وإ
بمعناه الواسع أكان ضبطا قانونیا من وضع المشرع، أو كان ضبطا إداریا من وضع السلطة 

المبحث ( )2(التنفیذیة وكلاهما یهدفان إلى تحقیق النظام العام وصیانة راحة واطمئنان الأفراد
  .)الأول

أسندت وظیفة الضبط الإداري إلى هیئات مختصة تستعین خدمة للصالح العام للأفراد 
 سالیب والوسائل، وذلك قصد تحقیق غرض محدد وهو وقایة النظام العامبالعدید من الأ

  ).المبحث الثاني(

   

  

                                                             
  .151ص ،1993 مصر، ،الإسكندریة، ل الدین، أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداريماج سامي )1(
  .07نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )2(
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 بحث الأولالم

  مفهوم  الضبط الإداري    

لطة یعتبر الضبط الإداري صورة من صورتي النشاط الإداري اللتین بمقتضاهما تقوم الس
التنفیذیة بتنفیذ وتحقیق المهمات والمسؤولیات المنوطة بها لتحقیق الرفاهیة العامة، وهما 
صورتان قائمتان ومعمول بهما في جمیع دول العالم، ولكن نطاق كل منهما یختلف من دولة 
إلى أخرى وفي الدولة الواحدة نفسها من وقت إلى أخر حسب الفلسفة السیاسیة والعقائدیة التي 

عتنقها الدولة، ولذا تتسم دائرة الضبط الإداري في الدول الرأسمالیة بالاتساع والشمول على ت
دائرة المرفق العام، حیث تزایدت أهمیته في الآونة الأخیرة خاصة مع تزاید فكرة إطلاق حریة 
الأفراد لإشباع حاجاتهم بأنفسهم، وما یتبع ذلك من ضرورة تدخل سلطات الضبط الإداري حتى 

  . یتطور هذا الإطلاق في الحریة إلى فوضىلا

ومحاولة منا للإلمام بمفهوم الضبط الإداري وتجلیة للإشكالیات التي یطرحها مفهومه، 
، ثم )المطلب الأول(ارتأینا تفصیل هذا المبحث إلى تعریف الضبط الإداري وتحدید خصائصه

  ).المطلب الثاني( أنواع وأهداف الضبط الإداري

 المطلب الأول

  خصائصهتعریف الضبط الإداري و 

لم یضع المشرع سواء في الجزائر وفي التشریع المقارن كالتشریع الفرنسي والمصري 
نما اكتفى فقط بسرد بعض أغراض الضبط، ویرجع السبب في  تعریف محدد للضبط الإداري، وإ

ذا الأخیر ذلك إلى أن الضبط الإداري یهدف للمحافظة على النظام العام، ولا خلاف في أن ه
یمثل فكرة مرنة، قابلة للتطور الزماني والمكاني، فیكون المشرع بذلك وضع تعاریف قد تبدوا 

  .مستقبلا جامدة، نظرا لتنافیها مع طبیعة وظیفة الضبط الإداري مرنة

زاء سكوت المشرع عن وضع تعریف للضبط الإداري تصدى الفقه لذلك، غیر أن  وإ
بالتباین في مضامینها، ومرد هذا التباین إلى اختلاف الزاویة  التعاریف التي جاءت بها اتسمت
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التي ینظر إلیها كل فقیه للضبط الإداري، كما یرجع هذا الاختلاف إلى كون القانون العام 
یعطي لمفهوم الضبط معنیین  أحدهما عضوي یركز في تعریفه على هیئات الضبط التي تتولى 

  ).الفرع الأول( )1(ز على نشاط الضبطممارسة النشاط الضبطي وآخر مادي یرك

نظرا لكثرة هذه التعاریف وتشابهها أحیانا إلا انه یتمیز بمجموعة من الخصائص تمیزه 
 ).الفرع الثاني( عن غیره من نشاطات الإدارة

 الفرع الأول

  تعریف الضبط الإداري

م القوة و یعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة وأخطرها لتعلقه أساسا باستخدا
ومن جهة ثانیة وجود  ،فرض قیود على الحریات الفردیة بهدف حمایة النظام العام في المجتمع

نظام الحریات العامة المكفولة بموجب الدستور والقوانین مما یشكل مساساً بها إذا استهدفت 
  )2(.الإدارة العمومیة ضبط النظام العام دون مراعاة لنظام الحریات الأساسیة

متباینة تبعاً لتباین جوانب  اتجاهاتتجه الباحثون في مجال تعریف الضبط الإداري لقد ا
الصیاغة في التعاریف المتماثلة  اختلافهذا الضبط، واتخذوها أساساً لتعاریفهم فضلاً عن 

  .الاتجاه

سیادة النظام والسلام وذلك عن طریق التطبیق " الضبط الإداري بأنه "هوریو"عرف الفقیه 
فتبعا لنظرته إلى الضبط الإداري جعله غایة في ذاته، تسعى إلیها سلطات  ،"للقانون الوقائي

الآلیات القانونیة التي تعتمد علیها للوصول إلى  ون تحدید لماهیة هذه السلطات ولاالدولة د
  .أهدافها

صورة من صور تدخل السلطة الإداریة تتمخض عنه " فعرفه بأنه "دي لوبادیر"أما الفقیه 
 "دي لوبادیر" علىوما یلاحظ  ،"قیود على الحریات الفردیة بغیة صون النظام وحمایتهفرض 

                                                             
 .10العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )1(
 .18ص ،2012، الجزائر، عین ملیلة، النشر والتوزیعو دار الهدى للطباعة  ،مدخل القانون الإداري ،علاء الدین عشي )2(
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بالحفاظ على النظام العام ممثلا في  الاختصاصقد تدارك ذلك عن طریق تحدید جهة  نهأ
القیود والصلاحیات المخولة لها قانونا في مواجهة الحریات  ةالسلطة الإداریة من خلال مجموع

اتجه نحو تركیز نظرته إلى  "دي لوبادیر"الذي یدفعنا إلى القول بأن الفقیه العامة، الأمر 
الضبط الإداري باعتباره غایة من جهة أهدافه وقیداً على الحریة الفردیة باعتباره نتیجة نشاطه 

  .وآثاره

ه وأغراضه بقوله أنه في تعریفه محل الضبط الإداري، وأسالیب نشاط "فیدل"عرض 
شاط الإداري الذي موضوعه إصدار قواعد عامة أو تدابیر فردیة لازمة الن أصنافمجموع "

  )1(".لحمایة النظام العام أو على التحدید لإقرار الأمن وتحقیق السكینة وصیانة الصحة العامة

رغم القیود المفروضة علیه إلا أنه یظل نشاطاً هذا التعریف أن النشاط  لىعما یلاحظ 
، إذ تكتفي السلطة ال بمعنى أن الحریة في نطاق ، عامة بتنظیمیه دون أن تصل إلى منعهفردیاً

الأمر الذي جعله عاما  الاستثناءوتحدیدها بإجراءات الضبط هو  ،الضبط الإداري هي الأصل
 اري بأنهعرف الضبط الإدحیث ، "عبد الغني بسیوني"الدكتور  هتدارك هذا ما )2(،وفضفاضاً 

سلامة وأمن المجتمع فنظام الضبط في معناه العام تنظیم  تنظیم الدولة بطریقة وقائیة لضمان"
  )3(".وقائي

فهي عبارة واسعة تشمل جمیع " الدولة"هذا التعریف یبدو لنا واسعا في عباراته، كعبارة 
في حین أن الجهة المختصة هي سلطة الإدارة التي  ،)والتشریعیة ، القضائیةالتنفیذیة( السلطات

  .نفیذیةتعتبر جزءا من السلطة الت
في تعریفه للضبط الإداري، بأنه مجموع القیود  "اوينعلي خطار شط"لهذا ذهب الدكتور 

والظوابط التي تفرضها هیئات الضبط الإداري على حریات ونشاطات الأفراد بهدف حمایة 
  )4(.النظام العام

                                                             
   .10نسیغة فیصل، المرجع السابق، صنقلا عن  )1(
 ،لتوزیع ودار الثقافة للنشراالدار العلمیة الدولیة للنشر و ، 1ط ، الوجیز في القانون الإداري،تنیبامحمد جمال مطلق الذ) 2(

 .169ص، 2003 الأردن، ،عمان
   .196، ص1998 لبنان، بیروت، یة للطباعة والنشر،الدار الجامع عبد الغني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، )3(
   .348، ص2003 عمان، الأردن، دار وائل للنشر، ،1ط الوجیز في القانون الإداري، علي خطار شطناوي، )4(
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 المختلفة للضبط الإداري، أنها تحاول أن تحصر ریفاا یمكن ملاحظته على هذه التعم
وتجمع كافة الجوانب والعناصر الشكلیة والقانونیة والموضوعیة لفكر الضبط الإداري، كما أن 
جمیعها تربط بین وظیفة الضبط الإداري وبین الهدف منه، الأمر الذي دفع بفقهاء القانون 
الإداري إلى التركیز على معیارین أساسیین في تعریف الضبط وهما المعیار العضوي والمعیار 

  .ضوعيالمو 

مجموع الأجهزة " مكن تعریف الضبط الإداري على أنهی) الشكلي( تبعا للمعیار العضوي 
  ."والهیئات التي تتولى القیام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام

مجموع "ه ف الضبط الإداري على أنمنطلق المعیار الموضوعي یمكن تعری أما من
لتدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظاً على النظام العام، أو النشاط التي تقوم الإجراءات وا

)1(.به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام
  

         الاختصاصاتالمعیار الموضوعي على مظاهر النشاط الضبطي التي تتمثل في 
الإجراءات التي تتبعها لممارسة نشاطها والصلاحیات التي تمارسها سلطات الضبط الإداري و 

         وكذلك الأسالیب التي تستخدمها لتحقیق أهدافها المتمثلة في أنظمة الضبط  الضبطي،
والأوامر الفردیة والتنفیذ الجبري المباشر لقراراتها بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع 

  )2(.هاالأمر الذي جعل المعیار الموضوعي الأرجح فق

فلا  ،الضبط الإداري ظاهرة قانونیة قدیمة جداً التصق وجوده بالدولة في حد ذاتهایعد 
یتصور وجود دولة قائمة تمارس سیادتها على إقلیمها وتتحكم في سلوكات أفرادها إذا لم تلجأ 

، الاستقرارإجراءات ووسائل الضبط لفرض نظام معین ولضمان حد أدنى من  استعمالإلى 
  .الإداري على هذا مظهر من مظاهر وجود الدولة وغیابه كفیل بزوالهافالضبط 

طبیعة  اختلافالجدیر بالملاحظة أن الضبط الإداري وظیفة قائمة في كل الدول على 
نظامها السیاسي وتركیبة أفرادها، فكل دولة تسعى بصورة أو بأخرى إلى المحافظة على نظامها 

                                                             
  .368ص، 2007 الجزائر، لمحمدیة،ا التوزیع،و جسور للنشر  ،2ط الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف، )1(
  .67، ص 1997عمان، الأردن، للنشر والتوزیع،  مسیرة، دار ال1، طر، القانون الإداريلطاهیل اخالد خل) 2(
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الضبط لدى الفقهاء إلا أن الضبط یظل  تعاریفهما تعددت وم ،فیها الاستقرارالعام لبعث عرى 
، فهو عبارة عن قیود وضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الفرد أو الأفراد  مفهوماً واحداً
خدمة لمقتضیات النظام العام، فإذا كان الفرد یتمتع بحریة التنقل فله أن یستعملها متى شاء أن 

ر أن السلطة العامة وبهدف المحافظة على النظام العام قد تحد یتنقل داخل الوطن وخارجه، غی
بعض الشيء من حریة الفرد فتلزمه بعدم التنقل لمكان معین إلا بموجب رخصة تسلمها هیئة 

طریق أو  استعمالأمنیة، أو أن تلزمه بعدم  لاعتباراتمحددة أو أن تلزمه بعدم التنقل لیلاً 
ور وفي كل الحالات أن تبادر السلطة إلى فرض قیود فلا یتص، جسر معین منعاً للحوادث

  )1(.وضوابط على الحریات العامة دون أن تقصد هدفاً معیناً بذاته

  الفرع الثاني

  خصائص الضبط الإداري

بناءا على التعاریف السابقة وبالنظر إلى ما تتطلبه وظیفة الضبط لتجسیدها عملیا من 
مة وفي نفس الوقت ضرورة مراعاة حقوق وحریات ضرورة الاعتماد على وسائل السلطة العا

، فإنه یتمیز بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من الأفراد وتنظیم في إطار القانون العام
، كما یسعى دائما إلى )أولا(نشاطات الإدارة، فهو إجراء تباشره السلطة الإداریة بصورة منفردة 

ما من شأنه أن یؤدي إلى منع وقوع الكوارث  درء الخطر قبل وقوعه على الأفراد ویتخذ كل
السلطة الإداریة لتمكینها من تحقیق هدفها الذي تبتغیه وهو  امتیازات، ومن )ثانیا(ها بأنواع

   ).ثالثا(التقدیریة  بالسلطةالمصلحة العامة تمتعها 

  .الانفرادیةالصفة : أولا

الإداریة بصورة منفردة، الضبط الإداري في جمیع الحالات إجراء تباشره السلطة  یعد
فلا یتصور أن تلعب إرادة الفرد أو الأفراد دوراً حتى . وتهدف من ورائه إلى تحقیق النظام العام

حیال أعمال الضبط الإداري  دوتبعاً لذلك فإن موقف الفر . تنتج أعمال الضبط أثارها القانونیة

                                                             
   .369-368 ص ص المرجع السابق، عمار بوضیاف، )1(
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دارة، وهذا وفق ما یحدده لجملة الإجراءات التي فرضتها الإ والامتثالهو موقف الخضوع 
  )1(.القانون وتحت رقابة السلطة القضائیة

لعام التي لأعمال الضبط الإداري عكس أعمال المرفق ا الانفرادیةیقر القضاء بالصفة 
 استعمالفلا یمكن لسلطات الضبط الإداري مثلاً  إبرام العقود والصفقات تستعمل طریقة التعاقد

تها واختصاصاتها في المحافظة على النظام العام، و كل عقد طریقة التعاقد للقیام بصلاحیا
تبرمه سلطات الضبط الإداري مع أي متعاقد لإنجاز عمل ما یعتبره القضاء باطلاً وذلك لأن 

 ،بالتقادم اكتسابهاصلاحیات الضبط الإداري واختصاصاته غیر قابلة للتصرف فیها ولا یمكن 
التغییر فهي واجبات أكثر  منها حقوق، لا یستطیع  لأنها أعمال من النظام العام لا تقبل

صاحبها التصرف فیها كما یرید وعلیه فإن فكرة الضبط الإداري هي فكرة إداریة بحتة على 
  )2(.جمیع الأصعدة والمعاییر

  .ة الوقائیةفالص: ثانیا

الضبط الإداري بأنه تنظیم الدولة بطریقة وقائیة  "عبد الغني بسیوني"عرف الدكتور
مان سلامة وأمن المجتمع، فحسب ما یراه الدكتور فإن الضبط الإداري ذو طابع وقائي، لض

الخطر قبل وقوعه على الأفراد، فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة  ءیسعى دائما إلى در 
فهذا لیس تعسفاً وتسلطاً وتقییداً للحریة الفردیة من جانبها  ،الصید أو السیاقة من أحد الأفراد

نما المعني بهذه الرخصة،  احتفاظ استمراریةلأنها رأت وقدرت أن هناك خطر یترتب على  وإ
والإدارة حینما تغلق محلا أو تعاین بئرا معینا أو بضاعة معینة فإنها تقصد بعملها الإجرائي هذا 
وقایة الأفراد من كل خطر قد یداهمهم أي كان مصدره، والسلطة عندما تفرض تراخیص 

فإن ذلك بغرض ) المناجم أو المحاجر استعمال(ة بعض الأنشطة التجاریة لممارس واعتماد
 )3(،الاستغلالحمایة أمن الأشخاص ووقایتهم من كل خطر قد یلحق بهم ویكون ناتجا عن هذا 

وفي كل الحالات فإن الإدارة عندما تبادر إلى فرض قیود على الحریات الفردیة فإنها تهدف أولاً 
  .نظام العاموأخیراً إلى حمایة ال

                                                             
    .372ص ،السابق عمار بوضیاف، المرجع )1(
   .11ص ،2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النشاط الإداري ،عمار عوابدي، القانون الإداري )2(
   .372ص ،نفسه مرجعالعمار بوضیاف،  )3(



 ماهیة الضبط الإداري                          :                              الفصل الأول
 

14 

  .الصفة التقدیریة: ثالثا

، فعندما الاختصاصفي ممارسة  الاختیاربمعنى أن للإدارة حق إعمال الإرادة وحریة 
یترك القانون للإدارة حریة التصرف في شأن من الشؤون یقال أن لها سلطة تقدیریة في هذا 

ف إلا على نحو معین فإن الشأن، أما عندما یقید حریتها في مسألة معینة فلا تستطیع أن تتصر 
وفي مجال الضبط الإداري فإن للإدارة  )1(،مقیداً  اختصاصافي هذا الأمر یكون  اختصاصها

سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة، فعندما تقدر أن عملا ما سینتج عنه خطر 
قدرت عدم إن فهي  ،معین یتعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام

عام فإنها لا شك رأت أن  اجتماعمنح رخصة لتنظیم سیاسي بغرض إقامة تظاهرة عامة أو 
وعلیه فإن مجال الضبط الإداري یعد المجال  )2(،هناك مخاطر ستنتج عن هذا النشاط الجماعي

الخصب الذي تمارس فیه الإدارة سلطاتها التقدیریة إذ تملك التدخل كلما قدرت وقوع إخلال 
  .نظام العامبال

ما یمكن قوله في هذا المجال أنه إذا كانت الدولة في سبیل المحافظة على الحریات 
الفردیة للأفراد تقوم بتقیید الأعمال الإداریة بمجموعة من الإجراءات حتى تكون هذه الأعمال 

طات خاضعة لمبدأ المشروعیة ومطابقة للقانون، فإنه بالمقابل یكون لزاماً علیها أن تمنح سل
نوع العمل الملائم،  اتخاذأو  اتخاذهالتصرف أو عدم  اتخاذالضبط الإداري قدراً من الحریة في 

  .وتحدید الوقت المناسب للقیام به كل هذا في سبیل المحافظة على النظام العام

  المطلب الثاني

  أنواع الضبط الإداري وأغراضه

موكل به إلى سلطة الضبط بالنظر إلى عمومیة الاختصاص ال الإداريع الضبط یتنو 
، فقد بینا أن الهدف من الضبط )الفرع الأول( الإداري، وبالنظر إلى طبیعة السلطة الإداریة

والإخلال به، وتمارس الإدارة سلطة الضبط  انتهاكهالإداري هو حمایة النظام العام ومنع 

                                                             
    .50ص ، 2000 مصر، ،الإسكندریةماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر،  )1(
   .372ص ،السابقمرجع العمار بوضیاف،  )2(
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حصر في الإداري متى وجدت ذلك ضروریا، ومجمل القول أن أغراض الضبط الإداري تن
    ).الفرع الثاني(المحافظة على النظام العام في الدولة أو في المجتمع 

  لفرع الأولا

  أنواع الضبط الإداري

إذا كان الضبط الإداري یتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة 
قها فقد تخص فإن هذه القیود تختلف من حیث مجال نطا ویترتب علیها المساس بحریة الأفراد،

الضبط الإداري إلى  هلذلك قسم الفق ،معینین أو موضوعا دون غیره أو أشخاصاً  محدداً  مكاناً 
  ).ثانیا(، وضبط إداري خاص )أولا(ضبط إداري عام 

  .الضبط الإداري العام: أولا

الضبط الإداري العام إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع ووقایته من یهدف 
ویشمل الضبط  )1(،قبل وقوعها أو الحد من مخاطرها واستمرارها إذا وقعت الانتهاكاتو الأخطار 

الأمن العام والصحة العامة  :الإداري هذا المعنى الواسع عناصر النظام العام الأساسیة وهي
سواء كان ذلك على مستوى الدولة كلها أو على مستوى إحدى وحداتها ، العامة والآداب

 نفي حی ارس الضبط الإداري في الحالة الأولى أعضاء السلطة المركزیة،حیث یم الإقلیمیة،
یمارسه في الحالة الثانیة رؤساء الوحدات المحلیة ومجالسها في حدود القوانین والأنظمة التي 

   )2(.تحدد إجراءات وسلطات الضبط الإداري

  .الضبط الإداري الخاص: ثانیا

نون للإدارة بقصد تقیید نشاطات وحریات یقصد به مجموع السلطات التي منحها القا
بذاته  بذاته أو نشاطاً  على هذا النحو إما أن یخص مكاناً  فهو ،الأفراد في مجال محدد ومعین

بهذا المفهوم فإن و ) 3(،خر بخلاف الأغراض الثلاثة للضبط الإداري العامآغرض  استهدافأو 
                                                             

  .13، ص2004، مصرلإسكندریة، ا ، منشأة المعارف،2، ط، نشاط الإدارة ووسائلهاالإداريعمرو، مبادئ القانون  عدنان )1(
  .267ص، 2008 ،الأردن ،عمان، شر والتوزیع ندار الثقافة لل، الكتاب الأول، كنعان، القانون الإداري فنوا) 2(
  .375ص، المرجع السابق ،عمار بوضیاف )3(
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ما  لالعام في مجا الضبط الإداري الخاص إما یستهدف أغراض الضبط الإداري خاص وإ
وسنحاول إعطاء بعض الأمثلة على تطبیقات الضبط الإداري  ،أخرى مختلفة یستهدف أغراضاً 

  .الخاص

وهو الضبط الذي یهدف إلى حمایة النظام العام في مكان : الضبط الإداري الخاص بالمكان-1
  .طة إداریة معینةلى سلعأو أماكن محددة، حیث یعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن 

یقصد به تنظیم ورقابة ممارسة وجوه معینة من النشاط : الضبط الخاص بأنشطة معینة -2
تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة، الضبط  عن طریق تشریعات خاصة

الإداري العام ویتمثل هذا النوع من الضبط الخاص في القوانین الخاصة بالمحلات العامة 
لك التشریعات ذقة بتنظیم الطرق العامة واستعمالها والمرور فیها للسیارات والمركبات، وكوالمتعل

  .ةالخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة العام

یستهدف هذا النوع من الضبط الإداري الخاص : الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى -3
ویدخل هذا النوع من الضبط  .ثة الضبط الإداري العامأخرى بخلاف الأغراض الثلا أغراضاً 

المحافظة على تنسیق المدن وطابعها الممیز لها وصیانة الحدائق العامة والمتنزهات في 
والأماكن الأثریة والسیاحیة وشواطئ البحار والأنهار  المیادین والساحات العامة، وحمایة الآثار

  )1(.الضبط الإداري العاموغیرها من الأغراض المختلفة عن أغراض 

ق أن الضبط الإداري العام یختلف عن الضبط الإداري الخاص من عدة بیتضح مما س
  :نواحي مهمة تتجلى فیما یلي

بینما یتولى الضبط الإداري الخاص  ،وتعدد أنشطة الضبط الإداري العام وتنوع عمومیة  - أ
من الأفراد أو نشاط مرفق  تنظیم نشاط معین ومحدد بوضوح أو الاهتمام بنشاط فئة معینة

)2(.معین
  

                                                             
  . 199ص ،المرجع السابق، عبد الغني بسیوني عبد االله )1(
   .14ص، المرجع السابق ،ور عدنان عم) 2(
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بالضیق من و من حیث الدائرة الإقلیمیة  تساعبالایتسم میدان الضبط الإداري العام   - ب
المدى  ثالناحیة الموضوعیة، بینما یتسم میدان الضبط الإداري الخاص بالضیق من حی

للنصوص  هذا الفارق من الصیاغة الفنیة ویستمد ،من حیث الموضوع تساعوبالاالإقلیمي 
فتتسم الأحكام التشریعیة التي تخول هیئات  ،الضبطین العام والخاص بكلاالتشریعیة 

فهي أحكام  الضبط الإداري السلطات والصلاحیات الضبطیة بالعمومیة والتجرید الواضح
بینما ر، تشریعیة واسعة وفضفاضة، وترد تلك الصلاحیات على سبیل المثال لا الحص

ضبط الإداري الخاص أحكاما تشریعیة دقیقة ومحددة بالتتعلق القوانین التي  تتضمن
 )1(.ومفصلة لا نجدها في القوانین التي تتعلق بالضبط الإداري العام

 الفرع الثاني

  أغراض الضبط الإداري

إذا كان الضبط الإداري یدور داخل إطار المصلحة العامة، فإنه من المهم جداً الإشارة 
تجاوزها، فلیس أي هدف من أهداف المصلحة العامة یمكن أن  بأن أهدافه محددة لا یجوز

تتناولها إجراءات الضبط الإداري، حتى ولو كانت تلك الأهداف من المصلحة العامة في 
  )2(.الصمیم

  یجمع الفقه على أن أغراض الضبط الإداري تتمثل في المحافظة على النظام العامبهذا 
توقع صور الاعتداء على النظام العام والعمل على وبذا تتمثل مهمات الضبط الإداري في 

لهذا یتعین على هیئات الضبط الإداري أن تستهدف المحافظة  ،تجنبها والحیلولة دون وقوعها
لا كانت إجراءاتها وتدابیرها معیبة بعیب الانحراف في استعمال السلطة  )3(.على النظام العام وإ

فكرة النظام العام باعتبارها أساسا تدخل سلطات  وبناءا علیه یصبح من الضروري تحدید إطار
، ثم العناصر التي سبق واستقر الفقه والقضاء على توظیفها للدلالة على )أولا(الضبط الإداري 

  ).ثانیا(مضمون فكرة النظام العام 

                                                             
   .360- 359ص ص ،المرجع السابق، شطناوي علي خطار) 1(
  .160، ص2006الجامعي، الإسكندریة، مصر،  دار الفكر ، 1، طالوسیط في القانون الإداري، محمد بكر حسین )1(
  .360ص ،السابقالمرجع ، علي خطار شطناوي )3( 
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  .خصائصهمفهوم النظام العام و : أولا

ها، كونها تختلف من النظام العام فكرة مرنة ونسبیة یستعصى وضع تعریف محدد لإن 
  .زمان لأخر ویرجع ذلك إلى أنه یحمي جوانب متعددة

الفقهیة للنظام العام في مجال الضبط الإداري  التعاریفاختلفت : النظام العام مدلول فكرة -1
 ، ا واسعاً فالبعض رأى بأنه استتباب النظام العام في الشوارع، أما البعض الآخر فقد عرفه تعریفً

شروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنهما لقیام علاقات سلیمة بین بأنه مجموع ال
مفهوم متغیر یلخص روح  وعرفه آخرون بأنه ،المواطنین وما یناسب علاقاتهم الاقتصادیة

الحضارة وحقبة من الزمن وینطوي على مجموع المتطلبات التي تعتبر أساسیة لحمایة الحیاة 
ه غیرهم طابعاً سلبیاً فعرفوه بأنه حالة واقعیة تعارض حالة واقعیة أخرى الاجتماعیة وأضفى علی

وبنفس المعنى ارتأى البعض بأن غرض الضبط سلبي تماما،  ،ضطراباتهي الفوضى والا
أن حفظ النظام لیس سلبیاً بل یمكن أن یكتسب طابعاً " ء عرفه آخرون بقولهموخلافاً لهؤلا

، وأحیانا طابع ، وخاصة في مجال التراخیص البولیسیة والتي یمكن أن إیجابیا ووقائیاً اً إنسانیاً
  ."تكون لها أهمیة كبیرة في حیاة المدینة

صره على العناصر  الثلاثة التقلیدیة، الأمن حأما بشأن مضمونه فاتجه الفقه التقلیدي إلى 
داري حمایة وعلیه یجب أن تستهدف تدابیر الضبط الإ ،العام، السكینة العامة، والصحة العامة

النظام العام في مظهره المادي فقط بمنع الاضطراب الملموس الذي یهدد أمن الناس أو 
أو  سكینتهم، والصحة العامة ومن ثم فلا یدخل ضمن ولایته حمایة النظام العام المعنوي

الأدبي، وقد أدى التطور لاحقا إلى التوسیع في مدلول النظام العام الذي تحمیه إجراءات 
ط الإداري بحیث أصبح یتسع بصفة خاصة إلى حمایة الأخلاق أو الآداب العامة فیما الضب

 وقد ازداد اتساعا لیشمل ما یعرف بالنظام العام ،یعرف بالنظام العام الخلقي أو الأدبي
          )1(.المدنالاقتصادي والمحافظة على جمال 

                                                             

العام، كلیة  وحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانونأطر ، النظام العام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة، دایم بلقاسم )1( 
  .25-24، ص ص2004-2003الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 



 ماهیة الضبط الإداري                          :                              الفصل الأول
 

19 

، فإن المشرع الجزائري لم رغم كثرة النصوص القانونیة التي تتحدث عن النظام العام
أما في القضاء الإداري، فقد ورد تعریف في حیثیات قرار الغرفة الإداریة  .یعرف النظام العام

إننا نقصد من خلال :"... حیث جاء فیه ما یلي 27/01/1984بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
تماعي الواجب الحفاظ مجموعة من القواعد اللازمة لحمایة السلم الاج -النظام العام –عبارة 

علیه، لكي یتمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من استعمال قدراته الشرعیة في حدود حقوقه 
یتطور بتطور الأزمة  رواعتبارا أنه مهما تعلق الأمر بمفهوم مستق، المشروعة في مكان إقامته

  ..."    والأوساط الاجتماعیة

ان كذلك موضوع لقرار صادر عن الغرفة كما تجدر الإشارة أن مفهوم النظام العام ك
وقد أكد القضاء في هذا  ،وزیر الداخلیة ضد/س 14/02/1993:الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ

حیث أعتبر أن المساس ، على الطبیعة النسبیة بالتالي الظرفیة لمفهوم النظام العام القرار
معاییر كانت تطبق في سنة استنادا إلى  1992بالنظام العام لا یمكن تقییمه في سنة 

1963.)1(  

یتضح جلیاً أنه لا یوجد إجماع حول مفهوم دقیق للنظام العام وهذا : خصائص النظام العام-2
ا لاختلاف الزمان و یرجع إلى أنه فهم فهماً متبایناً سواء من حیث ال هذا ما ، المكانتطبیق أو تبعً

ام بالرغم من اختلاف وجهات النظر دفعنا إلى البحث عن الخصائص التي تمیز النظام الع
   .حول مفهومه

یرجع أساس هذه الخصیصة من خصائص  :ظام العام أمرة لا یجوز مخالفتهاأن قواعد الن -أ
النظام العام إلى كونه یستهدف المحافظة على القیم والمثل العلیا في المجتمع، ولذلك لا یجوز 

لى ذلك أن فكرة النظام العام في القانون الإداري مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام یضاف إ
  . تظهر كقید على حریة الأفراد ونشاطهم وأن معظم قواعد القانون العام تتعلق بالنظام العام

  

                                                             

  .160ص ،2010، الجزائر، سطیف، المجد للنشر والتوزیع دار، 4ط ،الوجیز في القانون الإداري، ناصر لباد )1( 
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هذه :تقالید والأعراف والمبادئ العامةأن قواعد النظام العام تتكون في الغالب عن طریق ال-ب
عام ترجع في مصدرها إلى الأعراف والتقالید السائدة الخصیصة نابعة من كون قواعد النظام ال

في المجتمع من جهة، والقواعد القانونیة العامة التي یوجدها القضاء من خلال أحكامه من جهة 
مما یجعل مثل هذه القواعد  ،فضلا عن أن التشریع لم یحدد بدقة ماهیة النظام العام ،أخرى

ة إن وجدت، والتي تحكم النظام العام كهدف للضبط العرفیة والعامة مكملة للقواعد القانونی
  .   الإداري

إلا أنه یترتب على كون النظام العام محكوماً بقواعد ترجع في مصدرها للعرف والقواعد 
العامة ولیس للتشریع، إعطاء القاضي حریة التقدیر في مجال قید استثنائي على حریة الأفراد 

یقاً للمبدأ القانوني الذي یقضي بأنه لا استثناء على یفترض أن یستند إلى نص قانوني، تطب
   )1(.الأصل إلا بنص قانوني وفي حدود النص

فكرة النظام العام بالأسس التي یقوم علیها ترتبط : فكرة النظام العام مرنة ومتطورة أن -ج
إذ ما  )2(،الأمر الذي یؤدي إلى عدم ثباتها لذا فإنها تختلف باختلاف الزمان والمكان ،المجتمع

یعتبر من النظام العام في فترة معینة قد لا یعتبر كذلك في فترة أخرى، وما یعتبر من النظام 
وكل ذلك یجعل تحدید فكرة النظام العام أمراً  ،العام في بلد معین قد لا یعتبر كذلك في بلد آخر

جعل المشرع غیر متفق علیه والتطور الذي یتعرض له المجتمع في جمیع المجالات، وهذا ما 
في بعض الدول یحجم عن النص على النظام العام في تشریعاته الإداریة كالمشرع الألماني 

ستبعد النصوص التي تضمنت التصرفات المالیة المخالفة للآداب العامة لصعوبة تحدید إالذي 
   )3(.ماهیة مثل هذه التصرفات وحدودها من قبل القضاء

القواعد التي تحكم تختلف : باختلاف النظام السیاسي للدولةف أن قواعد النظام العام تختل - د
باختلاف النظام السیاسي للدولة فإذا كان النظام السیاسي محكوم بدیانة لنظام العام في مجتمع ا

                                                             
.278-277ص ص ،المرجع السابق ،كنعان فنوا ) 1)  
.74ص ،المرجع السابق، خالد خلیل الطاهر ) 2) 
.278ص ،نفسهالمرجع  ،كنعان فنوا ) 3)  
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سماویة فیصبح كل ما بخالق أحكام هذه الشریعة مخالفاً للنظام العام على عكس النظام 
  )1(.ته الشرائع مخالفاً للنظام العامالعلماني الذي قد یعتبر بعض ما قرر 

هكذا تتضح الخصائص الممیزة للنظام العام كهدف أساسي للضبط الإداري، إلا أنه یجب 
أن نلاحظ أن نطاق مفهوم النظام العام یختلف باختلاف مدى تدخل الدولة في النشاطات 

القیود على حریات فحیث یقل تدخل الدولة في هذه النشاطات تخف  ،الاجتماعیة والاقتصادیة
أما حیث یزداد تدخل الدولة في  ،الأفراد بل ویتم إطلاقها، وبذلك یضیق نطاق دائرة النظام العام
 كانت لا تعتبر من النظام العام هذه النشاطات یتسع نطاق النظام العام بحیث یشمل أموراً 

اختصاصات وأبرز مثال على ذلك أن المشرع الفرنسي أدخل عنصر السكینة العامة على 
                                       )2(.البولیس بعد أن كانت تقتصر على عنصري الأمن والصحة فقط

وفقا للرأي الراجح في الفقه فإن النظام العام هو مجموع المصالح : العام النظام عناصر:ثانیا
الأمن : ثة عناصر هيالمعترف بها كحاجات أساسیة لحمایة المجتمع، لذا فإنه یتصرف إلى ثلا

ب العامة ادأضافت بعض التشریعات الإداریة الآالعام، والسكینة العامة، والصحة العامة، وقد 
لتصبح حمایتها داخلة ضمن أغراض الضبط الإداري بعد أن أجاز القضاء الفرنسي لهیئات 

لأفلام الضبط الإداري التدخل لحمایتها، خاصة في مجال عرض المصنفات الفنیة ولاسیما ا
السینمائیة إذا كان من شأن عرض هذه الأفلام الإضرار بالنظام العام بسبب الصفة غیر 

ولهذا سنتولى دراسة عنصر الآداب العامة كعنصر رابع ضمن  )3(،الخلقیة للفیلم محل العرض
  .عناصر النظام العام الأساسیة

وذلك بمنع وقوع الحوادث  یقصد به كل ما یطمئن الإنسان على ماله ونفسه، :الأمن العام -1
ولقد عرفه البعض  )4(.وقوعها والتي من شأنها إلحاق الأضرار بالأشخاص والأموال احتمالأو 

حمایة حق الملكیة یاب الأخطار التي تهدد الحیاة، و بأنه عنصر النظام العام الذي یتضمن غ
  :اجب القیام بالآتيللأفراد، وتدارك أخطار الحوادث وهذه المفاهیم تلقى على سلطة الضبط و 

                                                             
.16ص، المرجع السابق، عدنان عمرو ) 1)  
  (2  .279ص، السابق المرجع، كنعان فنوا )

  .280نواف كنعان، المرجع نفسه، ص )3( 
   .156ص، المرجع السابق ،سامي جمال الدین )4(



 ماهیة الضبط الإداري                          :                              الفصل الأول
 

22 

قبل عقدها  الاجتماعاتمنع الاجتماعات والمظاهرات التي تخل بالأمن، فلسلطة الضبط منع  -
للقانون،  انتهاككإجراء وقائي، كما أنها تملك التدخل للمحافظة على النظام والأمن ومنع كل 

نسبة للمظاهرات وفضه بالقوة بعد عقده كإجراء علاجي، أما بال الاجتماعكما أنها تملك حل 
  .فلسلطة الضبط أن تمنعها إذا رأت أن من شأنها أن یتعرض النظام العام أو الأمن للخطر

القیام بكافة التدابیر اللازمة لمنع وقوع الجرائم، ومن ذلك أن المشرع خول سلطة الضبط   -
حراز الأسلحة وفي تحدید الترخیص وفي إلغ اءه ولقد سلطة تقدیریة واسعة في الترخیص بحمل وإ

قضى برفض طلب الترخیص المقدم من أحد الأفراد بناءاً على التحریات التي دلت على رعونته 
  .وأن في حمله السلاح ما قد یعرض الأمن العام للخطر

القیام بالإجراءات الأمنیة إزاء بعض الأفراد نظراً لخطورتهم على الأمن، فیكون لسلطة  -
الوقائیة وذلك للحفاظ على الأمن العام حتى ولو كان في الضبط اتخاذ ما یلزم من التدابیر 

ذلك القرارات التي تتخذ باعتقال  ومن قبیل، اتخاذها مساساً بحقوق الأفراد وحریاتهم الخاصة
المخدرات أو العملة الأجنبیة أو الأسلحة غیر المرخصة، فقد قضى ب جروناالأفراد الذین یت

تجاره في المخدرات وأن له نشاطاً كبیراً فیها مما یعرض بصحة قرار اعتقال أحد الأفراد بسبب ا
  .الأمن للخطر

القیام بالإجراءات اللازمة لتنظیم المرور، وذلك كالإجراءات التي تلزم بفرض حدود للسرعة،  -
أو بفرض قیود خاصة على عربات النقل وتنظیم وقوف السیارات في الأماكن المخصصة 

المرور وذلك صیانة لأرواح الناس وللمحافظة على الأمن  لذلك، كما أن له الحق في تنظیم
  .العام

إبعاد الأجانب، فتملك سلطة الضبط حفاظاً على كیان الدولة من أي ضرر أو خطر إبعاد  -
الأجانب ما دام الإبعاد قد تم صیانة للأمن العام، ومن قبیل ذلك الإبعاد للاتجار في 

  )1(.المخدرات

                                                             
.190ص، 1993القاهرة، مصر، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي التجاریة، ،عادل السعید أبو الخیر ) 1)  
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واح والأعراض والأموال من أي اعتداء محتمل علیها بصرف لذا یجب تأمین حمایة الأر 
حتماً وضع  یتضمنالنظر عن مصدر هذا الاعتداء وهذا الخطر، فالمحافظة على الأمن العام 

حد لمخاطر الفوضى، وتأمین الأمن العام یستوجب حتماً تجنب المخاطر والأخطار التي تهدد 
من العام جمیع الإجراءات التي تستهدف حمایة كیان الجماعة والأفراد، فیدخل ضمن حمایة الأ

   )1(.الشعب ووقایته من الأخطار والكوارث

 اتخاذإلى جانب توفیر الأمن العام للجمهور یقع على عاتق السلطة : الصحة العامة -2
الإجراءات  تخاذا ویقصد بهذا الغرض )2(،الإجراءات اللازمة بغرض وقایة صحة الأفراد

والعلاجیة لحمایة المواطنین من مخاطر الأوبئة والجراثیم والأمراض المعدیة  والتدابیر الوقائیة
  )3(.ومنع انتشارها

ي صلاحیات الحفاظ على ر ضبط الإدالإن النصوص القانونیة التي خولت لسلطات ا
النظافة العامة ووقایة الصحة العامة متعددة ونجد هذه النصوص موزعة في عدة قوانین كقانون 

لاستعمال ولاستغلال السیاحیین متعلق باال ون حمایة المستهلك والقانونالمیاه، قان
  إلخ....للشواطئ

 حفاظا على صحة المواطنین وتجسیدها نجد المشرع قد أخذ ذلك بعین الاعتبار في قانون
فكلف سلطات الضبط بتموین السكان بالماء الصالح للشرب اللازم والكافي لتلبیة  )4(،05-12

حیة وما تستلزمه الوقایة الصحیة، وتقتضي أحكام هذا القانون برفض منح كل الاحتیاجات الص
الرخص المتعلقة برمي الإفرازات وتفریغ أو إیداع أنواع المواد التي تشكل خطرا أو ضررا 
بالأملاك العمومیة ولا سیما عندما یحتمل أن تلحق هذه الإفرازات والتفریغات ضررا بالصحة 

وقد ألزم في إطار المراقبة الصحیة سلطات الضبط الإداري بإجراء  )5(،میةالعامة والنظافة العمو 

                                                             

 (1)  .362ي خطار شطناوي، المرجع السابق، صلع

.376عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  ) 2) 
الإداري، النشاط القانون الإداري، التنظیم ( سلسلة مباحث في القانون الإداري ،نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي )3(

  .)ن.س.د(دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، ) الإداري
  .04/09/2005، الصادرة بتاریخ 60المتعلق بالمیاه، ج ر، العدد  04/08/2005المؤرخ في  12-05رقم  القانون )4( 
  .نفسهالمتعلق بالمیاه، المرجع  12-05من القانون رقم  46و 44أنظر المواد ) 5( 
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علام الجمهور بنتائج  كافة التحالیل اللازمة لمراقبة نوعیة المیاه الموجه للاستهلاك البشري، وإ
تلك التحالیل، ومنع ممارسة الخدمة العمومیة للمیاه على الأشخاص المصابین بمرض یمكن أن 

  )1(.لمیاهینتقل عن طریق ا

من خلال ضمان حد أدنى للوقایة على مستوى كما حرص المشرع على الصحة العامة 
الشواطئ باعتبار أنها مساحات خصبة لانتشار الأمراض المتنقلة وذلك من خلال التدابیر التي 

فجاء بأحكام تهدف إلى تنمیة منسجمة متوازنة وفي نفس  )2(،02-03تضمنها القانون رقم 
  )3(.ب لحاجات المصطفین من حیث النظافة والصحةالوقت تستجی

یقصد بالسكینة تجنب جمیع مظاهر وصور الإزعاج التي تتجاوز حدود : السكینة العامة-3
المخاطر والمساوئ العادیة للحیاة المشتركة، وبهذا تشمل السكینة العامة كل ما یسهم ویساعد 

الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع  في هدوء المواطنین، لهذا یتعین ضرورة المحافظة على
كمكافحة مظاهر الضوضاء المقلقة للراحة الناشئة  )4(،إقلاق راحة الأفراد بإزالة أسباب الإزعاج

عن مكبرات الصوت وأجهزة الرادیو والتسجیلات الصوتیة وأبواق السیارات وأصوات الباعة 
یعاتهم في الطرق العامة وأصوات للدعایة لمب المتجولین الذین یستخدمون مكبرات الصوت
   )5(.الآلات المزعجة في الورش والمحال والمصانع

المشرع الجزائري مستویات الضجیج المسموح به بموجب ورد ا على السكینة العامة ظحفا
مبنیا في أحكامه المستویات المقبولة وغیر المقبولة ومیز  )6(184-93المرسوم التنفیذي رقم 

  .یمكن قبولها في النهار وتلك التي تقبل في اللیل بین المستویات التي

                                                             

  .السابقالمتعلق بالمیاه، المرجع  12-05من القانون رقم  117و 115و 82أنظر المواد  )1( 
المحدد للقواعد العامة للاستغلال ولاستعمال السیاحیین للشواطئ، ج ر،  17/02/2003المؤرخ في  02-03رقم القانون  )2( 

  .19/02/2003، الصادرة بتاریخ 11العدد 
  .نفسهالمرجع  ، 02-03نون من القا 9و 8المادتین أنظر  )3( 

.374ص  ي خطار شطناوي، المرجع السابق،لع ) 4) 
.285نواف كنعان، المرجع السابق، ص  ) 5) 

، الصادرة بتاریخ 50المنظم لإثارة الضجیج، ج ر، العدد 27/07/1993المؤرخ في  184-93المرسوم التنفیذي رقم  )6(
28/07/1993.  
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المترتب عن استعمال سائقي  للإزعاجودائما في إطار ضمان السكینة العامة وبالنسبة 
فحصر استعمالها  )1(14-01السیارات للمنبه الصوتي، فقد تدخل المشرع من خلال القانون 
صلاحیة منع استعمالها نهائیا على حالات الضرورة والخطر الفوري، وأعطى لسلطة الضبط 

عن طریق إشارة ملائمة، كما أكدت نصوصه على عدم جواز تجاوز مقدار الضجیج الذي 
 .)2(یصدر عن طریق السیارات للمستویات المحددة في التنظیم

لقد كان القضاء الفرنسي یقصر أغراض الضبط : الآداب العامةالمحافظة على الأخلاق و  -4
الثلاثة السابقة للنظام العام، إلا أنه أضاف فیما بعد عنصر الأخلاق  الإداري على العناصر

والآداب العامة عندما قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق سلطات الضبط الإداري في التدخل 
في بعض الحالات لحمایة الأخلاق والآداب العامة، وكان ذلك في مجال حظر الأفلام 

جسیمة في النظام العام بسبب الصفة  اضطراباتة السینمائیة إذا كان من شأن عرضها إثار 
إلا أن الأخلاق والآداب العامة التي تحمیها سلطات الضبط ،غیر الأخلاقیة للفلم محل العرض

یجب أن تتسم بالعمومیة شأنها في ذلك  -كعنصر إضافي من عناصر النظام العام -الإداري
  )3(.شأن عناصر النظام العام الأخرى

الآداب العامة مجموع القواعد الأخلاقیة التي وجد الناس أنفسهم ملزمین یقصد بالأخلاق و 
بإتباعها في دولة ما وفي زمن ما ولو لم یأمرهم المشرع بها، فهي تنبثق من العادات والتقالید 
السائدة والموروثة والمعتقدات والأعراف الساریة وتتحدد بمعیار موضوعي إزاء المجتمع ولیس 

  .خرخر ومن مكان لآالمعیار من زمن لآ ختلف هذابالنسبة للفرد وی

ا بالمجتمع یشترط في الآداب العامة كعنصر للنظام العام أن یشكل الإخلال بها مساسً 
ككل لا بفرد أو أفراد محددین بذواتهم، كما هو الشأن بالممارسات الجنسیة غیر المشروعة فهي 

مهجور، بینما قد تعتبر المعاكسات بین أشخاص في مكان  انحصرتتشكل جریمة أخلاقیة إذا 

                                                             
المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، ج ر، العدد  19/08/2001المؤرخ في  14- 01القانون رقم  )1(

  .19/08/2001، الصادرة بتاریخ 46
  .، المرجع نفسه14- 01من القانون رقم  45و 31المادتین أنظر  )2( 

.287- 286ص، المرجع السابق ،كنعان فنوا ) 3)  
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الغرامیة في الشارع العام أوفي المتنزهات والسینمات إخلال بالآداب العامة تستدعي تدخل 
  )1(.سلطات الضبط الإداري

هكذا تتضح عناصر النظام العام التي یناط بسلطات الضبط الإداري حمایتها والمحافظة 
نظام العام بعناصره السابقة أمر لن یكون مكفولاً علیه، إلا أن تحقیق الحمایة المستهدفة لل

بل یكون من  ،لمجرد تعداد مفردات تنظیمه الوقائي بما یتضمنه من المخالفات أو المحظورات
 ،المتعین أن یتبع في ذلك تنظیم جزائي عقابي بصدد ما قد یقترف من أنواع المخالفات السابقة

سواء كانت على مستوى -بقة بمستویاتها المختلفة وهو الأمر الذي تنبهت إلیه التشریعات السا
فحرصت على وضع التدابیر والعقوبات المالیة والسالبة  -الدولة أو مستوى الإدارات المحلیة

للحریات الموقعة بصدد ما یقترف من إخلال بالأمن أو بالصحة العامة أو بالسكینة العامة أو 
   )2(.بالأخلاق والآداب العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

.21ص ،المرجع السابق ،عدنان عمرو ) 1)  
.289ص، المرجع السابق ،نكنعا فنوا ) 2)  
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  حث الثانيالمب

  هیئات ووسائل الضبط الإداري في تحقیق النظام العام

في سبیل القیام بنشاط الضبط الإداري وتحقیقا للأهداف والأغراض التي رصدت لها هذه  
الوظیفة سخرت الدولة الإمكانات والمیكانیزمات اللازمة لذلك، بإسنادها إلى هیئات إداریة تتطلع 

، كما وضعت تحت سلطتها ما )المطلب الأول(في القانون بها وقد حددها على سبیل الحصر
  ).المطلب الثاني(تفعیل نشاط الضبط وتجسیده عملیایتطلبه العمل الضبطي من وسائل قانونیة ل

  المطلب الأول

  هیئات الضبط الإداري

إن أهمیة الضبط الإداري إن على مستوى الغایة والهدف المنشود من ممارسته هو صیانة 
ظام العام، أو على مستوى الآثار المترتبة عن ممارسة خاصة فیما یخص تنظیم ووقایة الن

یتطلب تدخل المشرع بموجب نصوص قانونیة ملزمة بشكل واضح . وتقیید ممارسة الفرد لحقوقه
ومن أهمها مسألة تحدید الهیئات الإداریة وصریح في عدة نقاط تتعلق بممارسة هذه الوظیفة 

  .المنوط إلیها مباشرتها

إذ لا یستقیم أمر المجتمع إذا حصل أي تهدید أو إخلال للنظام العام في المجتمع، وهنا 
تبقى عملیة المساءلة الإداریة والمتابعة القضائیة للجهة الإداریة المتهاونة في حفظه أهم 
ضمانات عدم تكرار ذلك، خاصة فیما إذا تأكد أن السبب هو تقاعس هیئات الضبط وتعسفها 

  )1(.مساس في الحقوق والحریاتفي حالة ال

الفرع (تنقسم هیئات الضبط الإداري إلى هیئات تمارس اختصاصها على المستوى الوطني
  ).الفرع الثاني(، وهیئات تمارس اختصاصها على المستوى المحلي)الأول

  
                                                             

.42-41العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص ص  ) 1)  
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   الفرع الأول

  لضبط الإداري على المستوى الوطنيهیئات ا

الإداري الجزائري بدرجة أولى في رئیس  تتمثل هیئات الضبط الإداري في النظام
  .)ثالثا( والوزراء) ثانیا(والوزیر الأول  )أولا( الجمهوریة

مختلف الدساتیر لرئیس الجمهوریة بممارسة مهام الضبط فهو  اعترفت :رئیس الجمهوریة: أولا
 ذاتخاجل ذلك خول له الدستور أالمكلف بالمحافظة على كیان الدولة وأمنها وسلامتها من 
قرار الحالة  ،جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار ، والهدف الاستثنائیةوإ

الأساسي من إقرار هذه التدابیر هو حمایة الأرواح والممتلكات، فقد تقضي الظروف من رئیس 
 الجمهوریة أن یعمد إلى إتباع إجراء معین بغرض الحد من المخاطر التي تهدد الأفراد ومحاولة

   )1(.التقلیل قدر الإمكان من الأضرار المترتبة عنها

، ومع ذلك فإن الاستثنائیةهذه الإجراءات مخولة لرئیس الجمهوریة دستوریا في الظروف     
المجال  )2(،1996فقد قرر دستور  صلاحیاته الضبطیة في الحالات العادیة واسعة جدا،

ل فیما عداه لرئیس الجمهوریة بموجب المادة المحجوز للبرلمان في نطاق التشریع ثم فسح المجا
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في :" منه التي تنص على ما یلي 1الفقرة  125

   ."المسائل غیر المخصصة للقانون

فإن لرئیس الجمهوریة حق إصدار اللوائح في المجال غیر المحجوز استنادا لما سبق 
  )3(.ئح المستقلة التي تحمي النظام العام وتصونه داخل المجتمعللمشرع ومن بین ما یصدره اللوا

                                                             
.379عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 1)  

، والمصادق بموجب 28/11/1996الصادر بموجب استفتاء 1996 لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  )2(
، الصادرة بتاریخ 76المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،ج ر، العدد 07/12/1996مؤرخ في 438- 96رئاسي رقمالمرسوم ال

، الصادرة في 25، ج ر، العدد10/04/2002المؤرخ في  03-02المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  08/12/1996
   16/11/1996، الصادرة في 63، ج ر، العدد15/11/2008المؤرخ في  19- 08، المعدل بموجب القانون رقم14/04/2002

  . 71دایم بلقاسم، المرجع السابق، ص) 3(
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أو ثنائیة  ازدواجیةبالنسبة للدول التي تأخذ بمبدأ  الاختصاصتثور مشكلة  :یر الأولالوز  :ثانیا
السلطة التنفیذیة أین نجد في قمة الهرم الإداري التنفیذي للدولة كل من رئیس الجمهوریة ورئیس 

  .الحكومة

أصبح رئیس مجلس الوزراء وریث رئیس الدولة في  1946ستور الفرنسي لسنةبموجب الد
الأول بمقتضى  السلطة التنفیذیة الحائز على سلطات الضبط في الإقلیم كله، والوزیر

خارج الظروف الاستثنائیة التي یحتفظ فیها رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة إلى  1958دستور
   )1(.الوزراءخذ في مجلس تجانب المراسیم التي ت

بالنسبة للدستور الجزائري لم تشر القواعد الدستوریة صراحة إلى سلطات الوزیر الأول في 
 الاستثنائیةباعتبار أن إقرار حالة الطوارئ والحصار والحالة  ،مجال الضبط  الإداري

 )2(أصیل لرئیس الجمهوریة یمارسه بنفسه ولا ینقله إلى غیره عن طریق التفویض اختصاص
 مباشراً  عتبار الوزیر الأول هو المشرف على سیر الإدارة العامة فإنه قد یكون مصدراً وبا

للإجراءات الضبطیة، وهذا بموجب ما یصدر من مراسیم تنفیذیة تضبط وتحدد طرق وكیفیات 
شریطة أن تكون تلك المراسیم منسجمة تماما  ،ممارسة الحریات العامة في مختلف المجالات

الأول مرتبطة  لها، ذلك أن السلطة التنظیمیة للوزیر علقة بتلك الحریات وتطبیقامع القوانین المت
  )3(.بالسلطة التشریعیة ولیست مستقلة

الأصل أنه لیس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام، لأنها صلاحیة : الوزراء: ثالثا
ض الوزراء ممارسة بعض معقودة لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول، غیر أن القانون قد یجیز لبع

یشرفون علیه وهذا ما یمكن تسمیته بالضبط  نأنواع الضبط بحكم مركزهم وطبیعة القطاع الذی
فتخولهم صلاحیة تنظیم نشاط معین بتبیان كیفیة وحدود ممارسته مثل إصدار لوائح  )4(،الخاص

ا یتعلق بحمایة تنظیم المرور في الطرق العامة، لوائح تنظیم المظاهرات السلمیة وتنظیم م

                                                             
جامعة محمد  كلیة الحقوق، ،ماجستیرمذكرة لنیل شهادة ال عادل بن عبد االله، مسؤولیة الدولة عن أعمال مرفق الشرطة، )1(

  .53ص 2003-2002خیضر، بسكرة، 
.26نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص ) 2)  
.272، ص2004، الجزائر ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،اريالقانون الإد ،محمد الصغیر بعلي ) 3)  
.379ص، السابقالمرجع  ،یافضبو  عمار ) 4)  
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التراث الثقافي، مما یفید أن الوزراء یتمتعون بسلطة ممارسة الضبط الإداري الخاص كل وزیر 
  )1(.في مجال قطاعه

ففیما یخص حمایة التراث الثقافي أسند إلى الوزیر المكلف بالتراث الثقافي بموجب الأمر 
ف بالتراث الثقافي بالأمة والقواعد مهمة تحقیق أهدافه المتمثلة أساسا في التعری )2(04 -98رقم 

العامة للحمایة والمحافظة علیه وتنمیة وضبط الشروط التطبیقیة وبموجبه تعود لسلطته الحد من 
 أما تنظیم)3(نشاط الأفراد التي تعیق أهداف هذا الأمر بموجب تدابیر الحضر أو الترخیص،

لمبادئ العامة التي تحكم نشاط النقل یهدف إلى تحدید ا )4(13-01النقل البري فإن القانون رقم 
البري للأشخاص والبضائع، تضمن أحكام صارمة تقرر عقوبات إداریة ضد كل من یخالف 
أحكامه أو النصوص المتعلقة بكیفیة تطبیقها تتدرج بین وضع المركبة المرخص بها في الحشر 

  )5(.م بهذا الإجراءإلى السحب المؤقت ثم السحب النهائي للرخص ویتولى وزیر النقل القیا

طلاقه نجم  لا یمكن إنكارها أن المفهوم الجدید لفكرة النظام العامالحقیقة التي  وشمولیته وإ
عنه التوسع في هیئات الضبط فیتولى كل وزیر ممارسة إجراءات الضبط على مستوى قطاعه 

مفهوم الجدید الذي وهو المحافظة على النظام العام بالرؤیة الجدیدة وال ،بما یحقق المقصد العام
نما مجالات كثیرة  لا تقتصر عناصره على الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة وإ

  )6(.أخرى

  

  

                                                             
  .50العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص) 1(
الصادرة بتاریخ  44المتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر، العدد  15/06/1998المؤرخ في  04-98الأمر رقم  )2(

15/06/1998.  
  .، المرجع نفسه04-98من الأمر رقم  1أنظر المادة ) 3(
، الصادرة بتاریخ 44المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه، ج ر، العدد  07/08/2001المؤرخ في  13- 01القانون )4(

08/08/2001.  
  .، المرجع نفسه13-01من القانون  62أنظر المادة  )5(

.381-380ص ص  السابق،المرجع  ،عمار بوضیاف ) 6)  
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  الفرع الثاني

  هیئات الضبط الإداري على المستوى المحلي

ورئیس ) لاأو ( تتجسد هیئات الضبط الإداري المحلي في الجزائر في كل من الوالي
والتنظیمات التي تنظم فیستطیع كل منهما بمقتضى القوانین  ،)ثانیا(المجلس الشعبي البلدي 

ثم یجوز لهما اتخاذ كل التدابیر والإجراءات اختصاصهما مباشرة أعمال الضبط الإداري، ومن 
   .اللازمة لحفظ النظام العام في حدود إقلیمي الولایة والبلدیة

ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ولها  جماعة إقلیمیةعلى أنها الولایة تعرف : الوالي: أولا
ومن هذا التعریف یتجلى لنا أن الولایة هي  ،وثقافیة واجتماعیة اقتصادیةسیاسیة  اختصاصات

همزة وصل بین الإدارة المركزیة من جهة والإدارة المحلیة من جهة ثانیة حیث أن الوالي یخضع 
الموكلة إلیه ومن بینها مهام الضبط الإداري ویرتبط بالوزارات المركزیة ولدیه العدید من المهام 

   )1(.من خلال المحافظة على النظام العام في حدود ولایته

الوالي مسؤول على "على ما یلي )2(07-12من قانون الولایة رقم 114حیث تنص المادة     
   ."المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة

مارسة مهامه في مجال الضبط الإداري على المستوى الولائي بغیة مساعدة الوالي في م
وضع القانون وتحت تصرفه مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم ولایته وفقا لما نصت علیه 

  .القانون السالف الذكرمن  118و  115المادتین 

إذ بإمكانه تسخیر تشكیلات  الاستثنائیةتزداد صلاحیات الوالي سعة أثناء الظروف 
  )3(.رطة والدرك الوطني المتواجد على إقلیم الولایة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكاتالش

                                                             
  .29نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص) 1(
  .22/02/2012 بتاریخ ة، الصادر 12العدد  ،المتعلق بالولایة، ج ر 21/02/2012المؤرخ في  07 -12رقم  القانون )2(

.206نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، المرجع السابق، ص ) 3)  
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بالوالي باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على  )1(10-11أناط قانون البلدیة رقم
هذا القانون للوالي بممارسة سلطة الحلول بالنسبة  اعترفالنظام العام بمختلف عناصره، وقد 

  .)2(ت الولایة أو بعضها عندما لا تقوم سلطات البلدیة بذلكلجمیع بلدیا

ومن أحكام الحلول . تزداد ذات الصلاحیة سعة إذ تعلق الأمر بالحالات الإستعجالیة
في أداء العمل الإداري  الاختصاصالواردة في قانون البلدیة نستنتج أن المشرع خرج عن مبدأ 

عد العامة لتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي فلو طبقنا القوا. بغرض خدمة النظام العام
وحده القیام بما یلزم من أجل المحافظة على الأمن العام داخل حدود البلدیة غیر أنه إذا لم 
یبادر إلى ذلك واتبعت الإجراءات المحددة قانونا، تعین على الوالي أن یحل محله فیتخذ كل 

  .)3(الإجراءات لضمان حمایة الأشخاص والممتلكات

تعتبر البلدیة الجماعة المحلیة القاعدیة وتشكل المكان : رئیس المجلس الشعبي البلدي: انیاث
الأولى في علاقته بها، وهي كذلك  الاحتكاكالأول الذي یلتقي فیه المواطن بالدولة وهي نقطة 

ول الذي القناة أو الجسر الأول الذي من خلاله تقدم الدولة خدماتها للمواطن، وهو المجال الأ
وهو  )4(،وحمایة مصالحه لانشغالاته الاستجابةمن خلاله یعبر المواطن عن مواطنته عن طریق 

ما یقوم به رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یعتبر السلطة الأساسیة التي تمارس الضبط 
الإداري العام في البلدیة، فیسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على المحافظة على النظام 

الصلاحیات ذات   عناصره فطبقا لقانون البلدیة باعتباره ممثلا للدولة جملة من ،لعام بمختلفا
     )5(.العلاقة بالنظام العام

  :یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي على ما یلي 10-11رقم فطبقا لقانون البلدیة 

  .السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات" -
                                                             

  .03/07/2011 الصادرة بتاریخ، 37بالبلدیة، ج ر، العدد  المتعلق 22/06/2011المؤرخ في  10-11رقمالقانون  )1(
  .، المرجع نفسه10- 11رقممن القانون  100أنظر المادة  )2(

.381عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ) 3)  
، 2002دیسمبر ،الجزائر ،العدد الأول ،الفكر البرلماني مجلة ،الممارسةو الجماعات المحلیة بین القانون  ،فى دریوشطمص )4(

  .92ص
.168ص ،المرجع السابق ،ناصر لباد ) 5)  
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لتأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع ا -
  . الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها

تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات  -
  .كثیفةذات الحركة ال

المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث  احترامالسهر على  -
  .الثقافي المعماري

  .السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة -

لأملاك العمومیة التنظیم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة ل احترامالسهر على  -
  .والمحافظة علیها

  .منها  الضروریة  لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة والوقایة والتدابیر الاحتیاطات اتخاذ -

  .منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة -

  .المعروضة للبیع الاستهلاكیةالسهر على سلامة المواد الغذائیة  -

  .المحیط وحمایة البیئة السهر على احترام تعلیمات نظافة -

 للعادات وحسب مختلف الشعائر الدینیة، والعمل فوراً  ضمان ضبط الجنائز والمقابر طبقاً  -
  )1( ..."على دفن كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقد

م بالتالي فإن لرئیس المجلس الشعبي البلدي دور كبیر في مجال التنمیة والمحافظة على النظا
والاستقرار  كالأمنالعام، من خلال مواجهة المشاكل التي قد تثور في مرافق الخدمة العمومیة، 

كالإنارة وصرف المیاه ومجابهة مشكل والصحة والنظافة والریاضة والنقل وباقي المرافق 
ى المحافظة عل واطرادالنفایات، ومحاربة التلوث والحفاظ على البیئة والتي یؤدي سیرها بانتظام 

                                                             
.متعلق بالبلدیة، المرجع السابقال 10-11رقم القانون 94أنظر المادة  ) 1)  
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النظام العام، ویجب على رئیس البلدیة بذل كل جهوده واستعمال كافة صلاحیاته القانونیة من 
                                                                           )1(.الإفرادأجل تلبیة حاجیات 

  المطلب الثاني

  أسالیب ووسائل الضبط الإداري في تحقیق النظام العام

هدف هیئات الضبط الإداري المحافظة على النظام العام بجمیع عناصره وهي مهمة تست
في غایة الصعوبة نظراً لاتصال إجراءاتها بحقوق الأفراد وحریاتهم العامة، لهذا یجب أن تتمتع 
هیئات الضبط الإداري بجمیع الوسائل والأسالیب اللازمة لتحقیق ما أنیط بها من مهمات 

لهذا یضع المشرع تحت تصرف هیئات الضبط الإداري العدید من الوسائل  .مسؤولیات جسیمةو 
  )2(.والأسالیب التي یمكن أن تلجأ إلیها للمحافظة على النظام العام

نقصد بوسائل الضبط الإداري الأعمال التي تقوم من خلالها هیئات الضبط بوظیفتها، وقد 
أتیها هیئات الضبط الإداري المختصة من جرى الفقه على تقسیمها إلى نوعین أعمال قانونیة وت

أجل إقامة النظام العام والمحافظة علیه بموجب تصرفات قانونیة منفردة تلحق آثار بالمراكز 
، وقرارات ضبط فردیة )الفرع الأول(د، وتنقسم بدورها إلى قرارات ضبط تنظیمیة القانونیة للأفرا

التي تقوم بها سلطات  والإجراءاتالأعمال ، وأعمال مادیة تتمثل في مجموعة )الفرع الثاني(
الضبط الإداري، ولا ترمي من خلالها إلى إحداث آثار قانونیة معینة وهي تنفیذ الجبري 

  ).الفرع الثالث(المباشر

  الفرع الأول
  )لوائح الضبط الإداري(قرارات الضبط التنظیمیة  

ة سلطاته فبموجبها تضع تعتبر اللوائح أهم أسالیب الضبط الإداري وأبرز مظهر لممارس
هیئات الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة تقیدها أوجه النشاط الفردي من أجل صیانة النظام 

                                                             
دحو ولد قابلیة، الأسس الأساسیة لمشروع القانون الجدید للإدارة المحلیة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، الجزائر،  )1(

   .88، ص2002دیسمبر 
.394ص ي خطار شطناوي، المرجع السابق،عل ) 2 ) 
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العام في المجتمع ، وهي بذلك تمس حقوق وحریات الأفراد بالضرورة لأنها تتضمن أوامر 
 تتضمنتنظیمیة فقرارات الضبط ال )1(،ونواهي وتقرر في الغالب عقوبات توقع كجزاء لمخالفتها

أحكام عامة ومجردة تصدرها السلطة التنفیذیة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره 
، وتتخذ مظاهر أنظمة الضبط صور مختلفة ومتباینة فیما یتعلق بتقیید حریات )أولا(المختلفة
   ). ثانیا(الفردیة ونشاطاتهمالأفراد 

الفرنسي نطاق التشریع بموضوعات  1958حدد دستور  :الاختصاص بإصدار اللوائح :أولا
یقابل هذا التحدید على سبیل الحصر قاعدة عامة  34أوردها على سبیل الحصر في المادة 

حیث  37فیما یختص بتحدید مجال اللائحة وورد النص علیها في الفقرة الأولى من المادة 
  ."ات طبیعة لائحیةجمیع الموضوعات التي تندرج في مجال القانون تعتبره ذ"تنص على أن 

بین الموضوعات التي یكون للقانون فیها تحدید القواعد و قد فرقت  34المادة  یلاحظ أن
   )2(.تلك التي یكون للقانون فیها تحدید المبادئ الأساسیة

أوضح المجلس الدستوري ومجلس الدولة الفرنسي بدقة التمییز بین القاعدة والمبدأ  كما
  :لحد الذي یفصل بین القانون واللائحة على النحو التاليالأساسي ذلك بالنظر إلى ا

ففي هذه الحالة یكون للسلطة  ،القواعد المتعلقة بموضوع ماعندما یختص التشریع بتحدید 
ویبقى للتنظیم اللائحي صفته  ،التشریعیة وحدها سلطة تحدید كل القواعد المتعلقة بهذا الموضوع

  .قواعد اللازمة لتنفیذ القواعد التشریعیةالتقلیدیة في التدخل عن طریق وضع ال

عندما یختص التشریع بتحدید المبادئ الأساسیة، ففي هذه الحالة یحدد القانون المبادئ 
فیما یتعلق بتنفیذ تلك المبادئ أي وضع ) التنظیمیة(العامة ثم تتدخل بعد ذلك السلطة اللائحیة 

  )3(.ع الذي وضع المبادئالقواعد التكمیلیة اللازمة فهي تضل مقیدة بالتشری

                                                             
ص ، 1992 المغرب، ، مطبعة النجاح الجدیدة، دار البیضاء، 2دراسة مقارنة، طالصاروخ، القانون الإداري،  ملیكة) 1(

  .303-302ص
.270، صالمرجع السابق عادل السعید أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، ) 2 ) 

   .49- 48ص ص نسیغة فبصل، المرجع السابق،) 3(
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في نفس الوقت لها استقلال كبیر بسبب عدم اختصاص البرلمان إلا بوضع المبادئ 
وتختص السلطة التنفیذیة في هذا النطاق مع الالتزام بالمبادئ الأساسیة التي یضعها القانون 

  .بوضع كافة القواعد التفصیلیة والإجراءات اللازمة لتنفیذ هذه المبادئ

لى ما سبق ذكره تملك السلطة اللائحیة أن تتدخل في مجال الضمانات الأساسیة ترتیبا ع
  .الممنوحة للأفراد لممارسة حریتهم بواسطة اللوائح التنفیذیة

حیث أن  ،أما فیما یخص المشرع الجزائري فنلاحظ أنه اتبع مسلك الدستور الفرنسي
اللائحة، أي ما خوله من  بین مجال التشریع العادي ومجال 1996دستور الجزائر لسنة 

وقد قام بتحدید نطاق تدخل  ،صلاحیات تشریعیة للبرلمان، وما خص به السلطة التنفیذیة
وفسح المجال  ،المشرع بموضوعات أوردها على سبیل الحصر في مواد مختلفة من الدستور

 یمارس رئیس الجمهوریة السلطة" 125ریة فیما عداها بقضائه في المادة لرئیس الجمهو 
  ."التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

أي  ،بهذا یكون المشرع الدستوري قد أطلق ید رئیس الجمهوریة فیما لیس محجوزا للبرلمان
فیما یتعلق خاصة باللوائح التنظیمیة ومنها اللوائح الضبطیة التي تتخذ صورا عدیدة غایتها حفظ 

 )1(.النظام العام

فهي تملك الحق في  ،ح وسیلة للممارسة السلطة التنظیمیةترتیبا على ما سبق فاللوائ
أنه لم یتعرض إلى لوائح الضبط وأنواعها  1996إصدار لوائح الضبط وما یلاحظ على دستور 

وهو ما نصت علیه  )3(،1989ما كان علیه الأمر في دستور خلافا ل )2(،والمختص بإصدارها
لى لوائح تنفیذیةمنه حیث قسمت اللوائح إلى لوائ 116/01المادة  ونصت على أن  ،ح مستقلة وإ

ولعل أهم أثر لهذا التقسیم  ،لوائح الضبط تخضع إلى هذا التقسیم شأنها شأن كل اللوائح الأخرى
رئیس و الوالي و الوزیر و  هو أن لائحة الضبط الإداري المستقلة التي یصدرها رئیس الحكومة

                                                             
.88دایم بلقاسم، المرجع السابق، ص ) 1)  

  سكینة عزوز، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الحقوق، )2(
  .41، ص1990جامعة الجزائر، 

، یتعلق بنص الدستور المصادق 1989/ 02/ 28المؤرخ في  18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور  )3(
  .01/03/1989، الصادرة في 9، ج ر، العدد 1989فیفري  23علیه باستفتاء شعبي یوم 
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كما أن لوائح الضبط التنفیذیة تصدرها  ،فهي تخضع لرقابة القضاء ،المجلس الشعبي البلدي
 )1(المستقلة  اللوائحأما  ر،الإدارة من أجل تنفیذ قانون سابق كلائحة الضبط المنظمة للمرو 

  )2( .فیصدرها رئیس الجمهوریة في شكل مراسیم و تكون نافذة على كل الإقلیم الوطني

ي عدة مظاهر في تنفیذها تتخذ لوائح الضبط الإدار : صور تنظیم اللائحي الضبطي: ثانیا
للنشاط الفردي والحریات العامة، منها حظر ممارسة نشاط معین واشتراط الحصول على إذن 

خطار السلطة العامة مقدما، أو تنظیم النشاط الفردي    )3(.سابق قبل ممارسة النشاط وإ

. العامیقصد به النهي عن ممارسة نشاط معیین في حالات محددة قد تخل بالنظام : رالحظ- 1
كمنع وقوف السیارات على جانبي الطرق في الشوارع المزدحمة وسط المدى أو حظر استعمال 
ذا جاز قیام السلطة الضبطیة بحظر بعض أنواع النشاط حظر  مكبرات الصوت أثناء اللیل، وإ

   )4(.دائماً أو مؤقتاً فإنه لا یجب أن یكون مطلقاً وشاملاً لكل الأشخاص وفي جمیع الظروف

ویعني اشتراط القرار الضبطي التنظیمي الحصول على إذن : )الإذن السابق(الترخیص  - 2
في  ذكرون) 5(،سابق قبل ممارسة نشاط معین یتصل بالنظام العام بشكل مباشر أو غیر مباشر

ذلك على سبیل المثال الإذن المسبق بالتزوید بالسلاح والمعدات المهنیة في المؤسسات العامة 
                                                             

الصادر عن وزیر النقل یحدد كیفیات  1991- 06-1مثال القرار المؤرخ في : (ومن أمثلة هذه اللوائح، اللوائح تنظیم النقل) 1(
مثال : ، لوائح مراقبة المواد الغذائیة)1248ص 34ر رقم . ج(الخاص في النقل العمومي استعمال السیارات المملوكة للحساب 

الذي یحدد كیفیات التفتیش البیطري للحیوانات الحیة  1995دیسمبر  11المؤرخ في  363-95المرسوم التنفیذي رقم 
، لوائح )23ص 68ر رقم .ج(لبشريوالمنتوجات الحیوانیة أو المنتوجات الآتیة من أصل حیواني والمخصصة للاستهلاك ا

الصادر عن والي ولایة سطیف یتضمن منع  1999- 7-19المؤرخ في  1520القرار رقم :المحافظة على الصحة العمومیة 
- 03-30المؤرخ في  49- 97، القرار رقم )المصدر أرشیف الولایة(سقي الأراضي الفلاحیة بالمیاه القذرة عبر كامل إقلیم الولایة

عن المكلف بتسییر المندوبیة التنفیذیة البلدیة لبلدیة باتنة المتضمن إلزامیة طلاء وتزیین واجهات البنایات  الصادر 1997
، لوائح  المحافظة )16/04/1997جریدة النصر بتاریخ ( والسكنات العمومیة والخاصة الكائنة بالمحیط العمراني لمدینة باتنة

 50ج ر رقم (ینظم إثارة الضجیج  27/07/1993المؤرخ في  184- 93یذي رقم مثال المرسوم التنف: على السكینة العمومیة
  .171أنظر ناصر لباد، المرجع السابق، ص ).13ص

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، ط3فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري السلطات الثلاث، ج )2( 
   .123- 122، ص ص 1994

.202عبد االله، المرجع السابق، ص عبد الغني بسیوني  ) 3)  
.243هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ) 4)  
.293نواف كنعان، المرجع السابق، ص ) 5)  
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یازة السلاح والذخیرة للأشخاص الطبیعیین، ومنح رخصة الصید أو الإذن أو الترخیص بح
والتي تعد إذن مسبق للممارسة هذا النشاط  ،بالقیام بالحملات العامة على الحیوانات الضارة

إلا أن  )1(،وكذلك منح ترخیص لإقامة المعمل والورشات والمحاجر، ورخص النقل الخاصة
ات الأساسیة التي كفلها الدستور والقانون، فأي قرار ضبطي الترخیص المسبق لا یشمل الحری

  )2(،یشترط الحصول على إذن سابق بشأن حریة من هذه الحریات یعتبر غیر مشروع

الإذن اللازم  على نشاط معین للحصولالمسبق عن معناه الإخبار : الإخطار السابق - 3
والحكمة من فرض نظام  )3(،شرلممارسته، لاتصاله بالنظام العام بشكل مباشر أو غیر مبا

وبین المقتضیات  ،الإخطار في هذه الحالات هو التوفیق بین ممارسة الحریات والحقوق الفردیة
الدستوریة والعملیة المتصلة بنظام المجتمع وسلامته وذلك بعدم إعاقة ممارسة هذه الحریات أو 

ار عن ممارسة نشاط معین وتظهر الصورة العملیة لهذا التوفیق في أنه بالإخط )4(،محوها
تستطیع الإدارة أن تتخذ بشأنه الاحتیاطات الوقائیة التي تمنع من ضرره أو تمنع تعرض النظام 

ضرورة الإخطار قبل إقامة الحفلات والأفراح : للاضطرابات نتیجة ممارسة هذا النشاط مثل
   )5(.والشعائر الدینیة في الأماكن العامة

تنظیم ممارسة النشاط الفردي أو حریة من الحریات في مجال یقصد به  :تنظیم النشاط - 4
وكثیرة هذه الأمثلة  )6(،معین وهذه الصورة أقل مساساً بالحریات العامة من الصور السابقة

الخاصة بذلك في التشریع الجزائري الذي ترك الكثیر من المسائل السلطة التنظیمیة للإدارة 
ري أو النقل ركة المرور، ونشاط النقل سواء الحضالعمومیة، وعلى سبیل المثال تنظیم ح

وتنظیم نشاط الأمن الداخلي في المؤسسة العمومیة وتنظیم النشاط السیاحي النفعي، 
    )7(.للشواطئ

                                                             
  (1 .197-196علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص ص )

.293، صالسابق نواف كنعان، المرجع   (2)  
.244هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص ) 3)  
.52، المرجع السابق، صغة فیصلنسی ) 4)  
.43المرجع السابق، ص القانون الإداري، عمار عوابدي، ) 5)  
.244، صنفسههاني علي الطهراوي، المرجع  ) 6)  
.197، ص نفسه علاء الدین عشي، المرجع ) 7)  
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  انيالفرع الث

  أوامر الضبط الفردیة 

أو لائحة، فإن  بقانونبعد أن یتم وضع القواعد المنظمة للنشاط الفردي سواء كان ذلك 
أوامر الضبط  تاج إلى تطبیق فردي على الأشخاص، وذلك لا یكون إلا عن طریقالأمر یح

أي إخلال أو اضطراب یهدد سلامة النظام العام في سبیل ، ففي حالة حدوث )أولا( الفردیة
مواجهة ذلك قد تلجأ الإدارة إلى إصدار قرارات وأوامر فردیة دون الرجوع أو الاستناد إلى أي 

  ).ثالثا(، لكن شرط توفر الشروط اللازمة لذلك)ثانیا(قاعدة قانونیة

یقصد بها تلك القرارات التي تصدرها سلطة الضبط   :أوامر الضبط الفردیة تعریف: أولا
الإداري بحق فرد أو أفراد معینین بذواتهم أو لتطبیقها على حالات أو وقائع محددة بهدف 

  )1(.المحافظة على النظام العام

یتحول كله أو یكاد إلى قرارات الضبط الفردي، ولهذا فقد ذهب  إن نشاط الضبط الإداري
البعض إلى أنه إذا تعمقنا في البحث لأدركنا أن كل نشاط للضبط ینتهي إلى قرارات الضبط 
الفردیة، فاللائحة وحدها لا تكفي إذ یجب تطبیقها، ویتم ذلك التطبیق باتخاذ قرارات الضبط 

   )2(.ستادها إلى قاعدة تنظیمیة عامة في حالات معینةالفردیة، وقد تتعدى ذلك أي عدم إ

: قد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقیام بأعمال معینة أو نواهي بالامتناع عن أعمال مثل
الأمر الصادر بمصادرة صحیفة معینة، أو الأمر الخاص بهدم منزل آیل للسقوط، أو الأمر 

فیلم سینمائي، وغیر ذلك من الأوامر  بفض مظاهرة أو منع اجتماع  معین، أو إیقاف عرض
  .التي تهدف إلى القیام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تعویض النظام العام للانتهاك

ترخیص أو إذن لمزاولة نشاط فردي معین  حكما قد تصدر الأوامر الفردیة متضمنة من
   )3(.نینعند توافر شروط منح هذا الترخیص، مثل الترخیص بفتح محل لأحد المواط
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إن الأصل أن یتم إصدار القرارات مستندة إلى قاعدة  :الضبط الفردیة المستقلةتدابیر : ثانیا
تنظیمیة عامة كما سبقت الإشارة إلا أنه في حالة وقوع اضطراب خاص بالنظام العام، ولم 

م توجد قاعدة تنظیمیة عامة لمواجهة هذه الحالة، فهل یمكن إصدار قرارات فردیة مستقلة أ
  )1(لا؟

نجد أن تطبیق مبدأ المشروعیة یؤدي إلى الإجابة بالنفي، وهذا ما أثار خلاف حول ما إذا 
لائحة " كان یجوز لسلطات الضبط الإداري إصدار قرار فردي لا یعتبر تنفیذاً لقانون أو نظام

  ".سابقة

اد فذهب بعض الفقه إلى عدم جواز ذلك، بینما ذهب فریق أخر إلى أن الأصل هو استن
القرار الفردي إلى قاعدة تشریعیة قانون أو لائحة، ومع ذلك فلیس ثمة ما یمنع سلطات الضبط 

ولكن یشترط  )2(،الإداري من إصدار قرارات إداریة وأوامر فردیة دون الاستناد إلى قاعدة قانونیة
  :لذلك توافر الشروط التالیة

  .مر فردیةألا یكون المشرع قد اشترط صدور لائحة قبل اتخاذ أوا -

أن یكون الأمر الفردي داخلا في مجال الضبط الإداري العام أي محققاً لأحد أغراضه، وهي  -
  .الأمن والسكینة والصحة

  .أن یكون هناك ظرف استثنائي یستوجب اتخاذ هذا الأمر الفردي -

  )3(.أن یكون هذا الإجراء هو الوسیلة الوحیدة أمام الإدارة -

لقد وضع الفقه والقضاء الضوابط والشروط : وافرها في القرارات الفردیةالشروط الواجب ت: ثالثا
  : الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردیة و ذلك تأكیداً لمشروعیتها ویمكن إجمالها فیما یلي

وجوب صدور قرار الضبط الفردي في نطاق الشرعیة القانونیة بمعنى أن یكون قد صدر في  -
  .ائح المنظمة للنشاط المبتغى بالإجراءحدود القوانین أو اللو 
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أن یكون قرار الضبط الفردي متفقا مع القواعد التشریعیة القائمة سواء في نصها أو في  -
روحها، ولقد فسر القضاء الإداري تلك النصوص التشریعیة تفسیرا واسعاً فقرر أن صلاحیات 

وسلامة الدولة ذاتها، وأنها تختلف الإدارة تزداد بالقدر الضروري للمحافظة على النظام العام 
تبعا لما یحیط بها من ظروف استثنائیة، ومن ثم فإن السلطة المخولة لهیئات الضبط لا یمكن 

  .أن تكون واحدة من حیث المدى في حالتي السلم و الحرب
أن یكون القرار الفردي مبنیا على وقائع مادیة، حقیقیة تستلزم حدوده و إلا كان معیبا،  -

ى أنه یجب أن یكون للقرار الفردي موضوع محدد و مجال نشاط محدد بأن یكون موضوعاً بمعن
  .متعلقاً بالمحافظة على النظام العام

یشترط لصحة القرار الضبطي أن یصدر عن الجهة المختصة طبقا للقانون و إلا كان  - 
علقة بالشروط القرار معیبا بعیب عدم الاختصاص، وعلى ذلك فتدابیر الضبط الفردیة المت

الصحیة للمساكن وملائمة البناء للمكان المقام علیه، یجب أن تصدر من هیئات الضبط 
المحلیة المختصة لأن هذا یتفق وقدرة هذه الهیئات على تقدیر الظروف المكانیة والبیئة و 

  .المختلفة واحتیاجاتهمطبیعة السكان 
بب صحیح، و السبب إما أن یتم بتوافر كذلك یشترط أن یكون القرار الضبطي مستنداً إلى س -

ظروف معینة كتجمهر أفراد في الطریق العام مما یستدعي تدخل سلطات الضبط لحمایة النظام 
أو ملابسة معینة تستوجب العام، كما یكون سبب التدابیر الضبطي ناشئا عن وضع معین 

ملابسة، وبین التدبیر اتخاذ تدبیر ضبطي بسبب قیام صلة مباشرة بین ذلك الوضع، أو تلك ال
الضطبي، فحریة الاجتماع أو التظاهر مكفولة كمبدأ عام، ولكن إذا تبین لسلطات الضبط أن 
عقد الاجتماع أو تنظیم المظاهرة سوف یؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، ففي هذه الحالة یجوز 

  .اع أو هذه المظاهرةلسلطات الضبط اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لمنع عقد هذا الاجتم
یشترط أیضا أن یكون القرار الضبطي لازماً لحمایة النظام العام و هو ما یتطلب التناسب  -

بین الإجراء والحمایة المطلوبة أي تناسب الإجراء مع درجة جسامة أوجه الإخلال بالنظام 
لا أعتبر القرار غیر مشروع بحق الطعن فیه أمام القضاء   .)1(العام، وإ
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  ع الثالثالفر 

  التنفیذ الجبري

تلجا لاستعمال وسائل القهر المادیة التي تحوزها لتنفیذ  أن الإداريیمكن لسلطات الضبط 
دون الالتجاء مقدما الى القضاء،  الأفرادمن قبل  اختیاراقرارات الضبط في حالة رفض تنفیذها 

  )1(القوانین واللوائح، اماحتر على  الأفرادوذلك حتى لا تختل مقومات النظام العام، لكي یجبر 
داري من تطبیقات نظریة التنفیذ الجبري لإویعد هذا الحق الممنوح لسلطات الضبط ا

ومساس بحریاتهم الشخصیة، فإنه  الأفرادمن قهر على  الأسلوبونظرا لما لهذا  ،)أولا(المباشر
، )ثانیا(مباشر لقراراتهاز فیها للإدارة اللجوء إلى أسلوب التنفیذ اللابد من توفر حالات التي یجو 

لذلك یجب توفر جملة من الشروط التي یجب توفرها لمباشرة سلطات الضبط الإداري لهذا 
  .)ثالثا(الأسلوب

یقصد به حق السلطة الإداریة في تنفیذ قراراتها في مجال الضبط : التنفیذ الجبري تعریف: أولا
  . إذن سابق من القضاء الإداري بالقوة الجبریة عند الاقتضاء، دون الحصول على

یعتبر التنفیذ المباشر من أخطر وسائل الضبط الإداري التي خولها القانون للإدارة، إذ 
تستطیع تنفیذ قراراتها على الأفراد مباشرة دون اللجوء إلى إتخاذ الإجراءات القضائیة، یمتد 

  .ذ قرارات الإدارة اختیاراالتنفیذ المباشر إلى استعمال القوة والجبر إذا تقاعس الأفراد عن تنفی

سیر المرافق العامة بانتظام  وقد خول القانون الإدارة هذا الامتیاز لغایة أساسیة هي تحقیق مبدأ
وحینما تلجأ الإدارة إلى إجراءات التنفیذ المباشر فإنها  ، والحفاظ على كیانها واستقرارها،طرادوبا

لضبط الإداري أن تتحرى الدقة في إتخاذ لذا یتعین على سلطات ا ،تفعل ذلك على مسؤولیتها
هذه الإجراءات وخاصة من حیث مدى توافر الشروط والضوابط المنصوص علیها، فإذا 
أخطأت الإدارة تعرضت للمسؤولیة، وقد تكون هذه المسؤولیة على صورة الحكم بالتعویض، إذا 

أو على صورة الحكم أصاب الأفراد ضرر من جراء قیام الإدارة بالتنفیذ المباشر بدون حق 
بإیقاف الإدارة عن الاستمرار في إجراءات التنفیذ المباشر إذا كان سیترتب على إتمامه نتائج 
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من العسیر تداركها، ذلك أن القضاء الإداري یملك الحكم بوقف تنفیذ القررا، انتظاراً للفصل في 
ف السیر في  إجراءات موضوع طلب إلغائه، كما یملك القضاء العادي الحكم على الإدارة بوق

    )1(.التنفیذ المباشر، إذا بلغ تصرفها في هذا الصدد حد القص والاعتداء المادي

یعد التنفیذ المباشر إجراءاً استثنائیاً تلجأ إلیه الإدارة الضبطیة في : حالات التنفیذ الجبري :ثانیا
  :لحالات التالیةحالات محددة وفق شروط معینة استقر الفقه والقضاء على تحدیدها في ا

وتتحقق هذه الحالة : وجود نص قانوني صریح یسمح للإدارة بالتنفیذ الجبري: الحالة الأولى
عند ما ینص المشرع على حق الإدارة في تنفیذ قراراتها الضبطیة وجبراً دون حاجة للجوء 

لتي تخول كالنصوص ا )2(،للقضاء نظراً لخطورة الإبطاء في تنفیذ القرارات على النظام العام
الإدارة الخصم من مرتب الموظف لسبب یتعلق بأداء الوظیفة، أو لاسترداد ما صرف إلیه بغیر 
حق، وكذلك حق الإدارة في إغلاق المحل العام غیر المرخص، وحق الحاكم الإداري في إزالة 

  )3(.التعدیات على أموال الدولة وأملاكها

تستطیع الإدارة   :ن وسیلة تنفیذ الأمر الضبطيوجود قانون أو نظام لا یتضم: الحالة الثانیة
إذا لم یكن أمامها أي  ،الضبطیة تنفیذ إجراءاتها وتدابیرها الضبطیة عن طریق التنفیذ المباشر

وسیلة قانونیة أخرى تضمن تنفیذ هذه الإجراءات وبعد اللجوء إلى وسیلة التنفیذ الجبري في هذه 
نونیة واجبة التطبیق وهو الأساس الذي تقوم علیه نظریة الحالة تطبیقاً لفكرة أن القواعد القا

وقد تطور موقف القضاء الفرنسي الذي كان یسمح للإدارة اللجوء للتنفیذ  )4(،التنفیذ الجبري
الجبري إذا تخلف الجزاء الجنائي وبغض النظر عن وجود الجزاء الإداري، إلا أنه عدل عن 

جزاء الإداري والمدني، بحیث إذا تقرر أي من رأیه ووسع من فكرة تخلف الجزاء لتشمل ال
  )5(.الجزاءات یمتنع على الإدارة اللجوء إلى التنفیذ الجبري
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ویقصد بها الحالة التي تواجه فیها سلطة الضبط : حالة الضرورة والاستعجال: الحالة الثالثة
ادیة، مما یتیح للإدارة الإداري خطراً جسیماً یهدد النظام العام، ویتعذر دفعه بالطرق القانونیة الع

حتى ولو لم یوجد نص صریح بهذا الشأن  )1(،اتخاذ إجراء على وجه السرعة لدفع هذا الخطر
لكنها ، و أو نص المشرع على جزاء لمخالفة أحكامه أو كان لدى الإدارة وسائل قانونیة أخرى

قابة القاضي غیر كافیة لمواجهة الموقف وحمایة النظام العام من الأخطار وكل ذلك تحت ر 
  .الذي یتأكد من توفر حالة الضرورة أو الاستعجال

تنشأ حالة الضرورة إما لعدم توفر وسائل قانونیة تتغلب على مقاومة الأفراد أو معارضتهم 
لتنفیذ القوانین أو بأن تنشأ حالة لا تحتمل أي إبطاء أو تأخیر وسواء كانت هناك مقاومة من 

السلطة الضبطیة تدخلاً إیجابیاً بالقیام بعمل كتفتیش منزل أو الأفراد أم لا، وقد یكون تدخل 
  . فرض الإقامة الجبریة على زعماء سیاسیین أو نقابیین أو إبعاد أجنبي أو هدم منزل

  :یشترط لشرعیة التنفیذ الجبري جملة من الشروط هي: شروط التنفیذ الجبري :ثالثا

ن هناك خطراً محدقاً بالنظام العام یستدعي أي أن یكو : وجود خطر جسیم یهدد النظام العام -
تدخل الإدارة بسرعة لدرئه، ولا یشترط أن یكون ذلك ناتج عن ظرف غیر عادي كحرب أو 

  .زلزال أو وباء بل قد یتمثل  بحریق أو منزل أیل للسقوط أو مظاهرة أو مشاجرة

یكون الخروج عن أي أن : أن یكون الغرض من تدخل الإدارة تحقیق أغراض الضبط الإداري -
قواعد المشروعیة العادیة لمواجهة خطر على الأمن العام أو الصحة العامة أو السكینة العامة 

خر ولو كان من شأنه تحقیق الصالح العام، فقد یقتضي ، ولیس لأي غرض آأو الآداب العامة
عدة عقارات الخطر مثلاً الاستیلاء على عقار فتستغل الإدارة الظرف وتستولي أو تنزع ملكیة 

لتحقیق أهداف مالیة للإدارة فیكون تدخلها غیر مشروع لأنها خرجت عن نطاق أهداف النظام 
  )2(.العام

                                                             
.298نواف كنعان، المرجع السابق،ص ) 1) 
.30-29لمرجع السابق، ص صعدنان عمرو، ا ) 2)  



 ماهیة الضبط الإداري                          :                              الفصل الأول
 

45 

الظروف " أن تكون الإجراءات المتخذة هي الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر وعلى أساس قاعدة -
   )1(."تبیح المحظورات

حي بالمصالح الخاصة إلا بالقدر الذي بمعنى لا یجوز للإدارة أن تض: الضرورة تقدر بقدرها -
یستوجبه درء الخطر وبدون تعسف في الإجراءات المتخذة، بمعنى أنه إذا كان الخطر یزول 
بهدم المنزل الآیل للسقوط فلا یجوز أن یمتد الهدم إلى المباني الأخرى، ومما یجدر ذكره أن 

ل مزاولتها لسلطتها الضبطیة في الإدارة تكون ملزمة بالاستناد إلى نص قانوني أو تنظیمي خلا
الظروف الاستثنائیة لأن الحریة هي الأصل والقیود المفروضة علیها هي الاستثناء، فلا یجوز 
أن یصل الإجراء الضبطي في الظروف الاستثنائیة إلى حد الخطر المطلق لحریة أو نشاط 

  )2(.ما

وأن القیود  ،ة العامةمما لا شك فیه أن الحریة في مجال الضبط الإداري هي القاعد
والضوابط المفروضة على ممارستها هي مجرد استثناء على الأصل العام، و لذا لا تكتسب تلك 
الإجراءات والتدابیر صفة المشروعیة إلا إذا كانت ضروریة للمحافظة على النظام العام، ولذا 

لتي تفرضها النصوص تتقید هیئات الضبط الإداري في ممارستها لصلاحیاتها الضبطیة بالقیود ا
القانونیة سواء كانت واردة في الدستور أو في القوانین والأنظمة، ولهذا لا یجوز إصدار أوامر 

  )3(.أو نواهي إلا إذا كانت تطبیقا لنص قانوني

        

 

 

 

                                                             
.85خالد خلیل الطاهر، المرجع السابق، ص ) 1)  
.30، صالسابق عدنان عمرو، المرجع ) 2)  
.407علي خطار الشطناوي، المرجع السابق، ص)  3) 
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  لفصل الثانيا

  الحریات العامةممارسة ثار سلطات الضبط الإداري على آ
صیانة النظام العام ألا وهي المنشود الوظیفة تحقیق عمل سلطات الضبط الإداري على ت 

یقتضي منها التدخل في تنظیم نشاط الفرد بما فیه تنظیم ممارسة  ،والحیلولة دون الإخلال به
ن اقتضى الأمر تقییدها، فتهاونها بعدم تدخل بتنظیم ممارسة الفرد بحریاتهم  بحریاتهم العامة وإ

بل قد یصل الأمر أحیانا  ،جتمع وبالكیفیة التي تناسبهسینجم عنه الفوضى والاضطراب في الم
وفي السبیل استغراق كافة حریاته التعدي على حقوق وحریات الغیر، ومن هنا نشأ ذلك 
الارتباط والتقاطع من جهة بین صیانة النظام العام كهدف وغایة لأعمال الضبط الإداري وبین 

ض على سلطات الضبط الإداري احترامها موضوع الحریات العامة من جهة ثانیة التي یفتر 
المبحث ( )1( وعدم المساس بها أو التعرض لها إلا بالأسلوب والكیفیة وبالقدر الذي یقرره القانون

  ).الأول

المشرع الجزائري جاهدا إلى تكریس الحریات العامة من خلال النص علیها في سعى لذلك 
أهمیته  الحریات في الدساتیر مهما كانت جمیع الدساتیر الجزائریة، إلا أن هذا النص على

ضمانات دستوریة وقانونیة تكفل ممارسة هذه الحقوق  بهحیكون بدون جدوى إذا لم تصا
    ).المبحث الثاني( وتطبیقها على أرض الواقع

  

  

  

  

  
                                                             

  . 70المرجع السابق، صالعاصمي صوریة،  )1(
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  ولالمبحث الأ 

  الحریات العامة واختصاص سلطات الضبط الإداري في مجالهامفهوم 

ات الضبط الإداري عند تطبیق قواعدها التي ترمي من ورائها ما تصطدم به هیئ إن أول
إلى تحقیق النظام العام، هي الحقوق والحریات العامة والأساسیة للأفراد والسبب في ذلك أن 
السیر العادي والمنتظم للمرافق العامة للدولة وتحقیق المصلحة لا یمكن أن یتحقق إلا 

العامة المعترف بها للأفراد بمقتضى الدستور  بالتضحیة ولو بجزء من الحقوق والحریات
  .) المطلب الأول( )1(والقوانین العادیة وغیر العادیة في البلاد

فمن الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري 
  الموازنة بین تحقیق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحریات الأفراد یتم من خلالها

   .)المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  مفهوم الحریات العامة 

یشغل موضوع الحریات العامة مكانا هاما في الفكر القانوني لمختلف النظم السیاسیة، 
وترجع هذه الأهمیة الكبیرة للحریات أنها كانت ثمرة كفاح طویل حملته الشعوب وقامت بثورات 

دت حقها السید في الحیاة الآمنة، متحررة من عقد فانتزعت حریتها وأك ،ضد الحكام المستبدین
فهي الجوهر الفلسفي والسیاسي والقانوني والروح المعبرة عن أسمى  )2(،الذل والخوف والهوان

مبادئها والتي لا یجوز مخالفتها أو الخروج علیها، فإذا تعارضت المبادئ الدیمقراطیة مع الحریة 
الحریة  دیمقراطیة كلها وسائل لغایة أساسیة هي كفالةوجب تغلیب الحریة، وذلك لأن مبادئ ال

  .للفرد والجماعة

                                                             
  .69نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )1(
الجزائر، تمدرتازا عمر، الحریات العامة والدستور، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث،  )2(

  .67، ص2009
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فرضت الدیمقراطیة على السلطة احترام الحریات باعتبارها أسمى القواعد القانونیة، لهذا 
وانتقل  )1(،كما أنها أكدت أنه حیثما یقع تعارض بین السلطة والحریة وجب أن تغلب الحریة

كونها فكرة فلسفیة تستند إلى التفكیر المثالي والفلسفي إلى فكرة اهتمام الشعوب بالحریة من 
ومع ذلك تبقى فكرة الحریات العامة تنطوي على )2(قانونیة تحظى بحمایة دستوریة وقانونیة،

، فالحریات العامة نجد سندها )الفرع الأول(الكثیر من التعقید فیما یخص تطور مدلولاتها
ن وأبعد من هذا فهي منصوص علیها في الإعلانات العالمیة القانوني في الدساتیر والقوانی

  ). الفرع الثاني(لحقوق الإنسان فهي مكفولة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي

  الفرع الأول

  الحریات العامة تطور مدلول

اختلف مدلول الحریة باختلاف الزمان والمكان، وكان هذا الاختلاف اختلافا كبیرا، فإن 
دات والتقالید ویشبعون غرائزهم كان الأفراد یطیعون العا ةتمعات البدائیة مثل العشیرة والقبیلالمج
  )3(.ظل القبیلة والقریة كانت الحریات والحقوق مجهولةأما في جو من الحریة، في 

الذي یعد أول قانون  حمورابيثم تطور مفهومها بتطور المجتمعات حیث قننت في قانون 
تجاه الحاكم، وكانت الحریة في هذه ص على حریات الأفراد فیما بینهم إن حیث ،في التاریخ

المرحلة وفقا على الأشخاص من الدرجة الأولى لأن الطبقة الثانیة كانت مؤلفة من المرؤوسین 
  .وأخیرا العبید

 ء لا یتجزأ من موضوعا موضوع الحریة معالجة ضمنیة كجز أما فلاسفة الیونان فقد عالجو 
حكم ولیس كحقوق مستقلة بذاتها، ولم تكن الإمبراطوریة الرومانیة أكثر تحررا من أخلاقیة ال

المدن الیونانیة باعتبار أن الطبقة الغالبة في المجتمع هي طبقة العبید أما النبلاء فقد كانت 
مارسوا مختلف أشكال الاستبداد والطغیان في حق  سالفر  أكاسرةوحتى  )4(،تشكل القلة والحاكمة

                                                             
  .491-490عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص )1(
  .                 69العاصمي صوریة، المرجع السابق،  )2(
  .48بوقریط عمر، المرجع السابق، ص )3(
  .71نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )4(
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أن تصرفاتهم وأعمالهم من تفویض الإله لهم، لا یسألون عنها مهما بلغت درجة  د بحجةالأفرا
وفي نفس الجو الاجتماعي عاش عرب الجاهلیة ظلما  الظلم والتعسف والاستبداد والبطش،

واحتقار للشعوب الأخرى التي اعتبروها شعوبا دنیئة وضعیفة فأطلقوا  نساببالأ واستبداد وتفاخرا
  .لأعاجم فكانت القبیلة صاحبة الحق والقانون لا یشاركها الأفراد في ذلكعلیهم اسم ا

ففي هذا الجو المليء بالظلم جاء الإسلام بثورة على هذه الفاسدة لیحرر الأفراد وذلك 
داري مبني على مبادئ ثابتة مصدرها القرآن الكریم والسنة  بإقامة نظام سیاسي اجتماعي وإ

  .النبویة الشریفة

في الفقه الإسلامي معنى الحریة، فبقدر ما یتسع مدلول الحق في القانون  الحقیشمل 
یتسع مدلول الحریة في الفقه الإسلامي، فالحریة غیر محدودة في الإسلام إلا في نطاق رعایة 

متى استعبدتم "حریة الغیر، ولعل قول عمر ابن الخطاب رضي االله عنه أبلغ تعبیر عن ذلك 
  )1(."هم أحراراالناس وقد ولدتهم أمهات

﴿ :عن مبدأ العدل یقول سبحانه وتعالى              ﴾)2( 

﴿ أیضا وقوله تعالى                             

                       ﴾)3( فالإسلام یأمر بالعدل ،
المطلق أي إقامة العدل ما بین الناس جمیعا دون تمییز في الجنس والعرق واللون أو الدین أو 

  .اللغة أو الغنى والفقر

                                                             
عروس مریم، النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة )1(
  .16، ص1999حقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، ال
، دار ابن الجوازي، القاهرة، مصر 1من سورة النساء، بروایة حفص عاصم بالرسم العثماني، ط 58القرآن الكریم، الآیة ) 2(

2009.  
  .من سورة الشورى 15القرآن الكریم، الآیة ) 3(
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: في الإسلام، یقول االله تعالى عن مبدأ المساواة فیعتبر أهم مصدر من مصادر الحریة
﴿                                    

    ﴾.)1(  

حیث كان  ،الإسلامكما عرفها في عهد  ،مساواة أمام القضاءاللم یعرف تاریخ البشر 
مثل بقیة الناس، أما عن حقوق المرأة فقد اعترف الإسلام لها  ونضیقاالحكام والولاة والخلفاء 

بحقوق لم تكن تتمتع بها من قبل فللمرأة أن ترث والحق في الهبة والتملك والحیازة والتصرف في 
  .أموالها

قواعد فعلیة للمساواة ومن في القرن السابع عشر بدأ الحدیث عن القانون الطبیعي وعن 
 "مونتسكیو"وبعده جاء  "جون جاك روسو"ثم جاءت نظریة العقد الاجتماعي التي نادى بها 

إن الحریة هي الحق في فعل كل "یو كورددوا شعارات الحریة والتقدم حیث قال مونتس "وفولتیر"
  )2(."ما تتیحه القوانین ونادى بمبدأ الفصل بین السلطات

یة عبر العصور وما زالت ملهمة للشعوب في ثوراتها كما كانت على مر لما كانت الحر 
أدركت شعوب العالم أهمیة الحریة فسعت إلى إصدار مطلبها وغایتها، ف والأزمانالعصور 

ون صإعلان یؤكد حقوق الإنسان وضمنت دساتیرها النصوص التي تحمي الحریات العامة وت
مؤكدا إیمان الشعوب  1948-12-10الإنسان في  فقد صدر الإعلام العالمي لحقوق، الحقوق

  )3(.بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وتمسكه بها

لحریتها  الجزائر من أكثر الدول إدراكا لقیمة الحریة وأهمیتها لما عرفته من سلبتعد 
نكارا لذاتها خلال مرحلة الاستعمار حیث جاء في بیان  التاریخي على أن  1954نوفمبر  01وإ

هدف الثورة وأن احترام الحریات الأساسیة هي أبرز " بالاستقلال الوطني"ة المعبر عنها الحری
غایاتها، هذه الدواعي جعلت الدولة الجزائریة تنظم إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

منه في باب المبادئ والأهداف الأساسیة إلى  11إذ نصت المادة  1963أول دستور لها عام 
                                                             

  .من سورة الحجرات 13القرآن الكریم، الآیة  )1(
  .73-72نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص ص )2(
  .102، ص)د س ن(عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )3(
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الشعب الجزائري "تمهیده بالنص على أن  1989جزائر للإعلان، كما استهل دستور انضمام ال
نوفمبر  28وهي ذات العبارة التي أبقى علیها تعدیل " شعب حر ومصمم على البقاء حرا

1996.)1(  

قدرة الإنسان على اختیار سلوكه "فإن المفهوم القانوني للحریة هي  من المنطلق السالف
، كما "أجل تحقیق ما یصبوا إلیه بالطرق والأسالیب التي یرتئیها لنفسهبنفسه في السعي من 
مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسیة في مجتمع حضاري "عرفها آخرون بأنها 

معین ویجب أن تتمتع بحمایة قانونیة خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم التعرض لها وبیان 
  )2(."وسائل حمایتها

هي عبارة عن تعایش أفكار فالمشرع الجزائري لدى هوم الحریات العامة مفأما بخصوص 
یدیولوجیة وهذا انطلاقا من فكرة أن القانون ذاته عبارة عن تعایش كل القوى  اقتصادیة وإ

المختلفة الموجودة في الدولة، تطورت هذه الأفكار بتطور المستوى المادي والفكري للبلاد، وقد 
یؤكد على موقف ما فصلا كاملا للحریات والحقوق وهذا  1996خصص الدستور الجزائري 

  )3(.المشرع الجزائري موقفا تقدمیا ومتطورا

أن الحریة هي أصل جمیع الحقوق والسبب في نشوء الأنظمة المتعلقة بأي حق، بیتضح 
ن نشأ ،وذلك على أساس أن الحریة أسبق من الحقوق من حیث النشأة والظهور أي حق یبدأ  ةوإ

للحریة مضمونا أوسع وأشمل، الأمر الذي  ضرورةلاختیار الحر الأمر الذي یجعل بالبعد ا
   )4( .یمكن للفرد إتیان الفعل أو عدم إتیانه في نفس الوقت وذلك مع عدم الإضرار بالآخرین

  

                                                             
علي بن فلیس، الحریات الفردیة والجماعیة في الدساتیر الجزائریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،  )1(

  .49، ص1998العدد الثاني، الجزائر، 
، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1محمد حسین دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، ط )2(

  .13ص
  .18عروس مریم ، المرجع السابق، ص) 3(
  .74نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )4(
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  الفرع الثاني

  العامة الإطار القانوني للحریات 

وبذلك  ،یقر لها حمایةیدخل ضمن الحریات العامة كل حریة نص علیها القانون و 
فالحریات العامة لها إطارها القانوني تنطوي داخله، ویشكل هذا الإطار ضمانات قانونیة 

إلا في  ري، ولا تكون هذه الضمانات ذات فاعلیةللحریات العامة حیال سلطات الضبط الإدا
) أولا(خلي كنف دولة القانون، ویمكن تقسیم الإطار القانوني للحریات العامة إلى قسمین دا

  ).ثانیا(وخارجي 

یدخل ضمن الإطار القانوني الخارجي للحریات كل المواثیق : الإطار القانوني الخارجي: أولا
والمعاهدات التي تلتزم بها الدول التي تخص احترام حریات الأفراد والتمكین لها في قوانینها 

قوق الإنسان الذي اشتملت منه الداخلیة، ولعل من أبرز هذه المواثیق نجد الإعلان العالمي لح
معظم الدساتیر الحقوق والحریات المذكورة في هذا الإعلان، ومن بین ما نص علیه الإعلان 

وغیرها من  24والمادة  19والمادة  18، المادة 17، المادة 13في مجال الحریات العامة المادة 
  )1(.هذه الحریاتبالنصوص التي تقر 

حقوق الإنسان الذي یعد مصدر للنظام القانوني للحقوق إلى جانب الإعلان العالمي ل
  :العهدین الدولیین، ویتضمن العهدین الدولیین أربعة أسس من بینها نجد أیضا والحریات العامة

تحریر الإنسان من قهر وظلم الحكومات والسلطات وأصحاب الأعمال وذلك بتقریر وتعزیز  -
 )2(.یة والاجتماعیة والثقافیةالحریات العامة والحقوق الأساسیة والاقتصاد

تتضمن النص على التي  كثیرةالجهویة الدولیة و ال مجموعة من الاتفاقیاتكذلك توجد 
الاتفاقیة ، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان :ونذكر منها على سبیل المثال ،عامةالحریات ال

 .وبالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعو  الأوروبیة لحقوق الإنسان

                                                             
  .52بوقریط عمر، المرجع السابق، ص )1(
  .25عروس مریم، المرجع السابق، ص )2(
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لاف موجود ومثار حول اختلاط مفهوم حقوق الإنسان بمفهوم خفي هذا الصدد هناك 
الحریات العامة، ومن بین الفقهاء الذین حاولوا التفریق بین حقوق الإنسان والحریات العامة نجد 

حیث عرف الحریات العامة على أنها القدرة المكرسة بموجب القوانین الوضعیة  "ریفیرو"الفقیه 
ها، بینما حقوق الإنسان تعتبر حقوقا طبیعیة تولد مع الإنسان فیطرة على الذات والتحكم للسی

  .دون أن یشترط ذلك اعتراف الدولة بها قانونا

لكن بما أن معظم حقوق الإنسان الیوم أصبحت الدولة تعترف بها، وتنظمها وتحمیها 
انهیار المعیار الذي بنا علیه  لىإقانونا وتنص علیها في تشریعاتها الوضعیة، فإن ذلك یؤدي 

  )1(.تفرقته" ریفیرو"الفقیه 

القانونیة التي تعالج وتنظم الحریات  تشكل كل النصوص: الإطار القانوني الداخلي: ثانیا
العامة إطارا قانونیا ضمنا للحریات العامة بغض النظر عن مصدر تلك النصوص، وبالرجوع 

ثم في القانون  في الدستورمة منصوص علیها إلى التدریج القانوني نجد الحریات العا
  )2(.العادي

الدستوري الجزائري في كل الدساتیر التي  نا الأسلوب الذي اتبعه المؤسسإذا دقق :الدستور  - أ
فإننا نجده یتولى ذكر الحقوق والحریات ،  1996عرفتها الجزائر إلى آخر تعدیل دستوري لسنة 

وهنا نشیر أنه ما  ،یل فیها وذكر أنواعها وأضافهامباشرة في متن الدستور، حیث قام بالتفص
دامت من الحریات قد ذكرت قد تم النص علیها في متن الدستور مباشرة فإنها تكتسب قیمة 

  .دستوریة

فقد تضمن  )3(،قد أحسن المؤسس الدستوري الجزائري حین نص علیها بهذه الطریقة
علیها النظام القانوني للحریات  مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یرتكز 1996دستور 

العامة، ویقرر المبادئ والقواعد القانونیة الدستوریة المتعلقة بكیفیة تنظیم الحریات العامة 

                                                             
  .53-52، ص صالسابقبوقریط عمر، المرجع نقلا عن  )1(
  .53، صنفسهبوقریط عمر، المرجع  )2(
  .69تمدرتازا عمر، المرجع السابق، ص )3(



 الحریات العامةممارسة ثار سلطات الضبط الإداري على آ                    : الفصل الثاني
 

54 

وذلك دون قید أو شرط  )1(،وحمایتها، ویقررها على نحو یكفل تمتع الأفراد بها في دولة القانون
لمجتمع والأسس التي تبنى علیها الدولة إلا ما یتنافى مع المبادئ العامة التي یقوم علیها ا

وكذلك بوضعه لمؤسسات تعمل جاهدة على تجسید مثل هذه الحقوق والحریات بصفة واقعیة 
یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ":الدستوریة التي جاء فیها ما یليمثلما نصت علیه المادة 

  )2(."ي والثقافي للأمةما یلي حمایة الحریات الأساسیة للمواطن والازدهار الاجتماع

نصوص دستوریة  "الحقوق والحریات"تحت عنوان  1996نجد الفصل الرابع لدستور 
وهي الحریة الشخصیة وما یتفرع عنها، وحریة العقیدة والرأي  مختلفة أقرت بالحریات العامة،

ریة والتعبیر والاجتماع وتكوین الجمعیات والأحزاب وسریة المراسلات، كما أقر كذلك على ح
التجارة والصناعة والتمتع بها، ومبدأ المساواة ومبدأ الشرعیة الدستوریة والقانونیة، ومبدأ 

  )3(.البرلمان في تنظیم الحریات العامة اختصاص

أكد المؤسس الدستوري ضمان كل الحقوق والحریات أنها تعتبر تراثا مشتركا لكل 
وا على سلامته وعدم ى جیل كي یحافظالجزائریین والجزائریات واجبهم أن ینقلوه من جیل إل

في حالة الاعتداء على هذه الحقوق والحریات كذلك على تقریر عقوبات أكد انتهاك حرمته، و 
یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات، وعلى كل ما یمس سلامة "

اع عن الحقوق والحریات على حق الدف 33، كما نصت كذلك المادة "الإنسان البدنیة والمعنویة
  )4(.العامة سواء كان فردیا أو جماعیا

یمكن الإشارة إلى أن الدساتیر ما هي إلا تعبیر عن الاتجاه السیاسي والاقتصادي 
هات وتعبر عن ذلك وبطبیعة الحال للدولة، وبذلك تصطبغ النصوص الدستوریة بهذه الاتجا

  .ینعكس ذلك على فكرة الحریات العامة

  

                                                             
  .26، المرجع السابق، صعروس مریم) 1(
  .، المرجع السابق1996من دستور  8أنظر المادة  )2(
  .، المرجع نفسه1996من دستور  59إلى  29من أنظر المواد  )3(
  .نفسه، المرجع 1996من دستور  35-33-32أنظر المواد  )4(
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قد یكمل القانون الدستور في تدعیم ضمانات الحریات العامة بأن یرسم حدود  :التشریع  - ب
نحو بین واضع في مقام لم یتكفل به الدستور، وبذلك یصبح  الحریة وینظم أوضاعها على

التشریع عنصرا هاما من عناصر الشرعیة متقیدا بالقاعدة الدستوریة العلیا، فلذلك التشریع یعتبر 
لتحدید مجال ممارسة الحریات العامة، فعند تدخل المشرع في مجال إطار قانوني أساسي 

نما یكون دوره في تقدیم  یهدف إلى الحریات العامة فهو لا  تضییقها أو الانتقاص منها، وإ
الوسائل والأسس القانونیة التي تساعد على الدفاع عن هذه الحریات في حالة الاعتداء علیها 

فبالرجوع إلى الدستور نجد  )1(،جتماعي والاقتصادي للمجتمعمع مراعاة ما یقتضیه الوضع الا
السلطة التشریعیة لها الحق في التشریع في مجال حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة،  أن

  )2(.لاسیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطنین

لعامة مصدرا من مصادر النظام القانوني القوانین التشریعیة المتصلة بالحریات اكما تعد 
للحریات العامة سواء كانت هذه القواعد القانونیة المتعلقة بالحریات موجودة في القانون المدني، 
والتجاري والأحوال الشخصیة والجنائي والنظام القضائي والقانون لا یخلق ولا یعدل ولا ینشئ 

ر والاعتراف بهذه الحریات العامة بإیجاد ، بل یقتصر على الكشف والإقراةالحریات العام
الظروف والشروط والطرق الشرعیة لممارستها بصورة شرعیة وعقلانیة ومنسجمة مع فكرة النظام 

  .العام في الدولة

النصوص الدستوریة وتتطابق معها في مضمونها وذلك بوضع النصوص التشریعیة تنفذ 
تهم في المجتمع مع كفالة هذه الحریات في بعض الإجراءات المنظمة لممارسة الأفراد لحریا

  .حدود المقررة دستوریا

لما نص تنظیم الحریات العامة، وهذا طبقا فعلا المشرع هو صاحب الاختصاص في 
ولكن المشرع عند ممارسة سلطته التشریعیة لیضع القواعد القانونیة ) 3(،1996دستور علیه 

یخالف هذه النصوص الدستوریة التي تحدد له  المنفذة والمكملة للنصوص الدستوریة، فإذا به
إذا أقر الدستور  الإطار الشرعي الذي یجب أن یمارس فیه المشرع سلطته التقدیریة، بحیث

                                                             
  .54- 53، ص ص السابقبوقریط عمر، المرجع  )1(
  .، المرجع السابق1996من دستور  122أنظر المادة  )2(
  .نفسه، المرجع 1996من دستور  122أنظر المادة  )3(
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ممارسة هذه الحریة من الحریات العامة ولا یمكن التمتع من حریة ثم أصدر البرلمان قانون یقید 
لذي هو أعلى مرتبة وفقا لمبدأ التدرج بها فتكون بصدد قانون غیر مطابق للنص الدستوري ا

  )1(.الذي یقوم علیه مبدأ الشرعیة في جانبه الشكلي

  المطلب الثاني

  في مجال حمایة الحریات العامة اختصاص سلطات الضبط الإداري

إن تحدید مدى ونطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقیید نشاط وحریات 
یجب أن یتم في إطار مبدأ أساسي یحكم  ،ناصره المتعددةالأفراد بهدف حمایة النظام العام بع

وعدم المساس بها، وأن  الحریات الأساسیة للأفراد مایةح الأصلالقانون العام مؤداه أن 
ذا كان  )2(،الاستثناء هو فرض القیود على هذه الحریات بموجب إجراءات الضبط الإداري وإ

وكانت الإدارة بحكم طبائع الأمور تمیل ، ي وظیفة ضروریة من وظائف الإدارةالضبط الإدار 
ذا كان تدخل الإدارة كثیرا ما یتحقق بالحریات والحقوق  إلى الشطط في بعض الأحیان، وإ

نظرا لما تملكه من وسائل القهر إزاءها، إذ تستطیع الإدارة أن تلزم  الفردیة بإرادتها المنفردة،
وأن تصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون  الأفراد بإرادتها المنفردة

توقف على قبول الأفراد أو رخائهم، بل أنها تستطیع أن تلجأ إلى التنفیذ الجبري بالقوة عند 
  )3(.الاقتضاء

إن تلك الضوابط والحدود التي نتحدث عنها نجد مصدرها في القاعدة الدستوریة التي 
ا بصورة مطلقة أو نسبیة، بحیث لا یسمح في الصورة الأولى للمشرع كفلت بعض الحقوق إم

عكس ما هو الحال في الصورة  )4(،التدخل لتنظیمها أو تقییدها لأنها لا تستجیب لهذا التدخل
في المواد الثانیة حیث تحیل للقانون تنظیمها ووضع الشروط اللازمة لممارستها كما هو الشأن 

   )5(.الدستوریة
                                                             

  .29-28السابق، ص صعروس مریم ، المرجع )1(
  .300نواف كنعان، المرجع السابق، ص )2(
  .422عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص )3(
  . ، المرجع السابق1996من دستور  36و 29أنظر المواد  )4(
  .السابق، المرجع 1996من دستور  43و 37أنظر المواد  )5(
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ما سبق فإن سلطة المشرع لا یجوز أن تمتد لمواجهة الحریات ذات الطبیعة  بناءا على
لا فإنه سیتعرض للرقابة الدستوریة في حین أنه یبقى وحده المختص بتنظیم ورسم  ،المطلقة، وإ

وبذلك یمكن القول أن سلطة الضبط  )1(،التي أحال إلیه الدستور لتنظیمها حدود الحریات
الحریة بالقاعدتین الدستوریة والقانونیة معا فتمارس وظیفة الضبط في  الإداري تتقید في مواجهة

حدود النص الدستوري والقانوني ولا یجوز الخروج عن هذا الإطار سواء في ظل الظروف 
 ).الفرع الثاني( أو في الظروف الاستثنائیة) الفرع الأول( العادیة

  الفرع الأول

  لعادیةفي الظروف اسلطات الضبط الإداري اختصاص 

إن المشكلة الأساسیة والهامة التي تواجه سلطات الضبط الإداري عندما تمارس 
اختصاصاتها في الظروف العادیة هي كیفیة التوفیق بین الحریات العامة التي نص علیها 

  )2(.الدستور والقوانین وبین حمایة النظام العام

طة التنفیذیة لتحقیق هذه الغایة یترتب على ما تقدم أن كافة التصرفات التي تقوم بها السل
، فإجراءات الضبط ةیقتضي أن تكون خاضعة لقواعد المشروعیة التي تحكم القرارات الإداری

التقید  الإدارة، یقع على عاتق )أولا( الإداري في الواقع تتصدى لحریات الأفراد وحقوقهم العامة
 للإدارةهذه السلطات، فلیس  اريالإدالتي من اجلها قرر المشرع منح هیئات الضبط  بالأهداف

تحقیق مصالح عامة لكي لا  إلىسعت  أوخاصة،  أوسواء كانت عامة  الأهدافتخطي هذه 
التي قصدها المشرع فإن ذلك یعد انحراف للسلطة  الإداريالضبط  أغراضتدخل ضمن 
كان  إذا إلامشروعا  الإدارةلا یعد تدخل ، و )ثانیا(لرقابة القضاء المختص  الإدارةویخضع قرار 

العام   الأمنتخل بالنظام العام لعناصره الثلاث  أنصحیحة وجدیة من شأنها  أسبابمبنیا على 
التدخل قصد  أثناءحق استعمال شتى الوسائل  للإدارة، )ثالثا( العامة، والسكینة العامةالصحة 

 أیضا،)رابعا( لوسائل المستخدمة مشروعةتكون هذه ا أنالحفاظ على النظام العام، لكن شریطة 

                                                             
  .88ابق، صالعاصمي صوریة، المرجع الس )1(
  .301نواف كنعان، المرجع السابق، ص )2(
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مع خطورة الظروف التي  تتلاءملا  أواستخدام وسائل قاسیة  إلىاللجوء  للإدارةلا یجوز 
  ).خامسا(صدرت فیها 

إذا كان على الإدارة أن تلتزم بمبدأ المشروعیة بصفة عامة عند : الالتزام بمبدأ المشروعیة: أولا
ممارستها لاختصاصاتها  مباشرتها لأي نشاط إداري، فإن ذلك یصدق بصفة خاصة عند
فمبدأ المشروعیة یضع  )1(،كسلطة ضبط، نظرا لتأثیر تلك السلطة على حقوق الأفراد وحریاتهم

بقواعده على عاتق الإدارة التزاما أو قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل 
نون تصرف، وتوخي الحرص في تنظیم الحریات من خلال التطبیق الصحیح لأحكام القا

فهو بذلك یحقق نوع من التأصیل والتنسیق بین المتطلبات المتعارفة، حریة المواطنین  ،وقواعده
  .من ناحیة، وفاعلیة الإدارة في تحقیق غایاتها والقیام بمهامها من ناحیة أخرى

أن مبدأ المشروعیة لا یعني مصادرة النشاط الإداري في جمیع هو یلاحظ  ما غیر
ءم ویتوافق مع حاجات الإدارة في تحقیق أهدافها وغایاتها خاصة إذا ما الأحوال، بل أنه یتلا

عرفت لها ظروف تستدعي هذا الخروج على القواعد العامة تأكیدا لأهمیة تفضیل بقاء الدولة 
  )2(.على تقیید حریة ما في إحدى مجالاتها

في حدود  فمبدأ المشروعیة یعني إذن أن تكون جمیع نشاطات الإدارة العمومیة تمارس
مل إداري عالقانون، أیا كان مصدره مكتوب أو غیر مكتوب، مع مراعاة التدرج في قوته، وكل 

  .فیه نیخرج عن أحكام هذا المبدأ یكون محلا للطع

بما أن الحریات العامة بشكل عام مضمونة من طرف الدستور أو القانون، لهذا فإن كل 
  )3(.اسا بمبدأ المشروعیةتقیید لها من قبل السلطة الإداریة یعتبر مس

  

                                                             
  .309، ص2009مصر، سعید السید علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  )1(
  .429-428عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص ص )2(
  .175- 174ناصر لباد، المرجع السابق، ص ص )3(
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المقصود بهذا الضابط التزام سلطات الضبط الإداري : الالتزام بأهداف الضبط الإداري: ثانیا
بالأغراض المحددة لاختصاصها والتي تتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره الأربعة، 

بعیب الانحراف  فإذا خرجت سلطات الضبط الإداري عن هذه الأغراض كان تصرفها معیبا
  )1(.بالسلطة مما یؤدي إلى إثارة مسؤولیة الإدارة

أهداف الضبط الإداري تعتبر أهداف مخصصة یجب أن تتوخاها هیئات الضبط  تعتبر
الإداري، فإذا استخدمت من تلك الهیئات سلطاتها لتحقیق بعض الأغراض الخاصة البعیدة عن 

ة أو فردیة أو بدافع من الانتقام أو المحاباة، النظام أو الصالح العام، كتحقیق مصلحة شخصی
فإنها تكون بذلك قد خرجت عن حدود أغراض الضبط كما حددها القانون، مما یعد انحرافا 

  .بالسلطة یوجب المسؤولیة

تطبیقا لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعیة القرار الصادر من العمدة 
بعض أیام الأسبوع حیث تبین أن الهدف هو الحد من بمنع حالات الرفض من العمل خلال 
  .منافسة هذه الحالات لمحل یملكه العمدة

ولو كان الهدف هو تحقیق مصلحة عامة  أیضا حتى كذلك قد یتحقق الانحراف بالسلطة
إذا كان هذا الهدف لا یعد من أهداف الضبط الإداري، وذلك إعمالها بقاعدة تخصیص 

  .الأهداف

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم مشروعیة القرار الصادر من  تأسیسا على ذلك
ة التلامیذ على ظبالعمدة بتحدید عدة مرات العرض السینمائي في البلدة حرصا على ضمان موا

الدراسة، ویتحقق الانحراف بالسلطة كذلك إذا استخدمت إجراءات الضبط الإداري لتحقیق 
لدولة أو اتخاذ إجراء فراد بتمهید طریق توفیر الأموال لأغراض مالیة للإدارة، كتكلیف بعض الأ

  )2(.ضبط معین یكون هدفه زیادة موارد الهیئات المحلیة

                                                             
  .303نواف كنعان، المرجع السابق، ص )1(
  .310سعید السید علي، المرجع السابق، ص )2(
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أي أن تكون هناك أسباب حقیقیة جدیة : الإداري قرارات الضبطفي بناء  واقعیةالجدیة و ال: لثاثا
ء ضبطي، والقضاء هو الذي واقعیة تهدد بالإخلال بالنظام العام تبرر تدخل الإدارة واتخاذ إجرا

فإن لم یكن لها سبب حقیقي بل  )1(،یقرر مدى جدیة هذه الأسباب من خلال وقائع القضیة
  )2(.كانت تستند إلى سبب صوري، حكم القاضي الإداري ببطلان هذه الإجراءات

ترتیبا على ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الصادر من العمدة بمنع 
كل الاحتفالات الدینیة خارج الكنیسة حتى تلك التي لیس من شأنها تهدید الأمن العام،  إقامة

مثل تشییع الجنائز والاحتفالات التي تتطلبها التقالید المحلیة، وكان سند مجلس الدولة الفرنسي 
  .في ذلك أن تلك الاحتفالات لا تؤثر على النظام العام بعناصره المعروفة

بالنسبة للقرارات الإداریة بصفة عامة هو افتراض قیامها على أسباب إذا كانت القاعدة 
عكس إثبات ذلك، أي أنه توجد قرینة قانونیة وقابلة لإثبات صحیحة تبررها، وعلى من یدعي ال

العكس على وجود الأسباب وعلى صحتها، فإن مجلس الدولة الفرنسي حرصا منه على حمایة 
ة عكسیة بشأن قرارات الضبط المتعلقة بممارسة الشعائر حقوق الأفراد وحریاتهم أقام قرین

الدینیة، فافترض أن تدخل هیئات الضبط في هذا المجال لیس له ما یبرره، أي أنه لا یقوم على 
أسباب صحیحة، وأن على الإدارة أن تقوم بنفسها بتقدیم الدلیل على وجود السبب وعلى جدیته 

  )3( .اد الذین اتخذت هذه القرارات في مواجهتهمأي أن القرینة هنا تكون لمصلحة الأفر 

قد تستخدم هیئات الضبط : مشروعیة الوسیلة المستخدمة للحفاظ على النظام العام: رابعا
والقضاء  ،التي سبق ذكرها لكن یجب أن یتم ذلك ضمن ضوابط الإداري أیا من الوسائل

التدخل من عدمه أي مدى  الإداري هو الذي له الحق بالتأكد من ملائمة الوسیلة لظروف
  )4(:ها للنظام العام بمراعاة الشروط التالیةدصلاحیة تقدیر تناسب الإجراء مع الحالة ومن تهدی

                                                             
  .90خالد خلیل الطاهر، المرجع السابق، ص )1(
  .251هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص )2(
  .312سعید السید علي، المرجع السابق، ص )3(
  .90، صخالد خلیل الطاهر، المرجع نفسه )4(
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أن لا یترتب على استخدام وسیلة الضبط الإداري تعطیل ممارسة الحریات العامة بشكل  -1
عین منعا بعدم سیر سیارات الأجرة في شارع م مطلق، كأن تأمر سلطات الضبط الإداري

 .مطلقا

أن یتم التفسیر لمضمون وسائل الضبط الإداري تفسیرا ضیقا، ذلك أن جمیع النصوص  -2
القانونیة المقیدة لحریات الأفراد یجب أن تفسر تفسیرا ضیقا، وعند الشك على سلطات 

والقید هو  صلالضبط الإداري أن تغلب الحریة على تقییدها، إذ أن الحریة هي الأ
 .الاستثناء

تستخدم وسائل الضبط الإداري بمرونة وبشكل یتلاءم مع طبیعة النشاط الفردي  نأ -3
هل هو نشاط حیوي حیث تضیق سلطة الضبط الإداري أم نشاط غیر و المطلوب تقییده، 

أن تتسع سلطات الضبط الإداري : حیوي فتتسع سلطات الضبط الإداري، ومثال ذلك
في الطرق العامة وتضیق بالنسبة لحریة بالنسبة لحظر مرور سیارات الدعایة والإعلان 

الحظر یجب أن یكون نسبیا أي قاصرا على مكان معین أو إذا  )1(،مرور السیارات الأخرى
  .وقت معین، ویجب أن یكون مسببا ووفقا للإجراءات القانونیة المقررة

من المبادئ التي قررها القضاء الإداري أیضا في هذا الصدد عدم فرض وسیلة معینة 
طالما أن القانون لم یفرض هذه الوسیلة، ومراعاة ظروف المكان، فالوسائل لواجهة الخطر لم

التي یمكن أن تتمتع في الأماكن العامة كالمیادین والشوارع تختلف عن تلك التي یمكن إتباعها 
في الأماكن الخاصة كالمنازل والمكاتب، ومراعاة ظروف الزمان، حیث تختلف الوسیلة التي 

تستخدم لیلا غیر تلك التي یمكن أن تستخدم أثناء النهار، فضلا عن اختلاف وسائل  یمكن أن
  )2(.الضبط في الظروف العادیة عنه في الظروف الاستثنائیة

لا یكفي أن : مع الوسیلة المستخدمة أثناء التدخل ملائمة قرارات الضبط الإداري: خامسا
جدیة، إنما تتسع رقابة  د صدر بناء على أسبابانونا أو أنه قیكون قرار الضبط الإداري جائزا ق

القضاء لبحث مدى اختیار الإدارة الوسیلة الملائمة للتدخل فیجب أن لا تلجأ إلى استخدام 
  .وسائل قاسیة أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي صدر فیها

                                                             
  .305، المرجع السابق، صنواف كنعان )1(
  .314سعید السید علي، المرجع السابق، ص )2(
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الضروري أن نبین أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة هي استثناء على  من
هو استقلال الإدارة وتقدیر ملائمة صل لقاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة، فالأا

بحیث یمتنع على القاضي مراجعتها في تقدیرها لأهمیة وخطورة الأسباب الدافعة إلى  )1(،قراراتها
 تدخلها ومدى تناسب هذه الأسباب مع القرار أو الإجراء الذي تم اتخاذه، ولكن نظرا لخطورة
قرارات الضبط على الحقوق والحریات العامة فإن القضاء لا یتردد في الخروج على هذه القاعدة 

  )2(.ویبسط رقابته على ملائمة قرارات الضبط الإداري

في هذا المجال لا یجوز مثلا لرجال الأمن أن یستخدموا إطلاق النار لتفریق تظاهره في 
  )3(.خراطیم المیاه كافیا لتحقیق هذا الغرضوع أو الوقت الذي كان استخدام الغاز المسیل للدم

  الفرع الثاني

  اختصاص سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

عادیة بسلطات واسعة تفوق التتمتع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة وغیر 
النظام العام لها أن تلك التي تتمتع بها في الظروف العادیة، فهي في سبیل الحفاظ على الأمن و 

تلجأ إلى العدید من الأسالیب حتى لو أدى ذلك إلى خرق مبدأ المشروعیة لأنها لا تستطیع 
  )4(.السیطرة على الوضعیة الاستثنائیة إلا بسلطات استثنائیة

إلا أن القاضي یحاول حتى أثناء هذه الفترات ممارسة حد أدنى من المراقبة على سلطات 
راءات التعسفیة، بحیث أنه یطلب أن اتساع سلطات الضبط الإداري یجب الضبط للحد من الإج

نظریة الظروف )5( ،أن تستند إلى نص تشریعي، لأن هذا الاتساع یهدد الحریات الفردیة
  .)أولا( الاستثنائیة هي نظریة قانونیة من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي

                                                             
  .202- 201علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص ص )1(
  .315، صالسابقسعید السید علي، المرجع  )2(
  .202، صنفسهعلاء الدین عشي، المرجع  )3(
ماجستیر، معهد العلوم لنیل شهادة الي الجزائري، رسالة تقیدة عبد الرحمان، نظریة الظروف الاستثنائیة في النظام القانون )4(

  .71-70، ص ص1990القانونیة والإداریة، جامعة عنابة، 
  .178ناصر لباد، المرجع السابق، ص )5(
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الذي جعل الفقه یجد صعوبة  الأمر لنظریة الظروف الاستثنائیة تعاریف عدیدة ومتنوعة
 والأمان الأمنمن  أقصىضمان حد  لأجل، )ثانیا(واضح ودقیق لهذه الحالة  في وضع تعریف

الظروف  تبني نظریة إلىجاهدة  يالجزائر المشرع  ند حدوث ما یخل بالنظام العام سعىع
 انزلا قاتفادي الوقوع في الاستثنائیة بمختلف الدساتیر التي عرفتها الدولة الجزائریة ذلك قصد ت

  ).ثالثا(أو أي تهدید في كیان وامن الدولة 

من وجهة نظر القانون -الظروف الاستثنائیة  عرفت: نظریة الظروف الاستثنائیة نشأة: أولا
واخر القرن مفهومها التقلیدي، وبالضبط منذ آ لها أسباب وامتداد تاریخي انطلاقا من -الدستوري

 استعجالیهلكیة للأمیر بسلطة اتخاذ أوامر ا بموجب اعتراف الدساتیر الممانیالتاسع عشر في أل
  .تتمیز بقوة القانون، بسبب حق الضرورة العمومیة

لكیة والإلهیة لاسیما في في ظل الدولة الم وطغیانیةدادیة إذ كانت آنذاك الدول استب
  .ضى الدستوریةالقرون الوسطى وعهد الإقطاع وبروز الطبقة البرجوازیة، وفي عهد الفو 

هكذا فإن الظروف الاستثنائیة ظهرت اعتمادا على فكرة وحق الضرورة العمومیة الملحة، 
بحكم أن مثل هذه الظروف الاستثنائیة تسمح للسلطة التنفیذیة أو تمنحها حق اتخاذ إجراءات لا 

في أي حال  فالسلطة التنفیذیة لا تستطیع ها العادیة المألوفة بالنسبة لها،تدخل في اختصاصات
رق أحكامها، نظرا لما لها من تأثیر على في مثل هذه الظروف الاستثنائیة خ من الأحوال

النظام العام المرتبطة بكیان الدولة وكذا على الحریات العامة الخاصة بأفراد المجتمع، وذلك 
لمبدأ بحجة أن كلا من فكرة النظام العام والحریات العامة تتعارض مع حالة الفوضى تطبیقا 

  .الشرعیة والمشروعیة

علیه لابد أن تتضمن الدساتیر نصوص خاصة تنظم حالات الظروف الاستثنائیة، حتى و 
مت في الدساتیر المعروف أن الظروف الاستثنائیة نظلا یفسح المجال للسلطة التنفیذیة، ومن 

یة یؤدي إلى الأخیر من القرن التاسع عشر لأن خرق مبدأ المشروع ربعالحدیثة ابتداءا من ال
  )1( :نتیجتین رئیسیتین

                                                             
سحنین أحمد، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة  )1(
  .14-13، ص ص2005-2004حقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، ال
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لزام الإدارة بتعویض الأضرار : الأولى قانونیة - تعني إمكانیة إلغاء القرارات غیر المشروعة وإ
 .الناتجة عنها

التي تهدف إلى بروز الرأي العام في اتجاه السلطة باعتبار أن الإدارة هي  :الثانیة سیاسیة -
  .مرآة السلطة وممثلیها

ر بضرورة اتخاذ هذه السلطات الاستثنائیة من خلال الدساتیر الحدیثة هكذا تم الإقرا
مع الأخذ بعین الاعتبار كیفیة المحافظة  ،واعتراف الأنظمة الدستوریة السیاسیة بتلك السلطات

  .)1(على الحریات وحقوق الأفراد وضمان استمراریة صلاحیات سلطات الهیئات الدستوریة

ف الاستثنائیة تبلورت بظهورها في فرنسا باعتبارها من نصل إلى أن نظریة الظرو  هكذا
السلطات "، حیث طبقت قضاءا باسم میة الأولىصنع القضاء الفرنسي تزامنا مع الحرب العال

الظروف یكتفي  ففي هذه .لتتبلور وتصبح فیما بعد نظریة الظروف الاستثنائیة" في حالة الحرب
فقط بملاحظة اتساع ممارسة سلطات الضبط القاضي الإداري عندما یعرض علیه الموضوع 

ضفاء صفة المشروعیة على  المتعلق 1858و 1849ضمنها قانوني التي لم یت بحالة الحصار وإ
السلطات أثناء الحرب ونظریة الظروف  ةالإجراءات المتخذة مستندا في ذلك إلى نظری

خول لجهات الضبط أعلن مجلس الدولة أن حالة الحرب ت 1915أوت  6الاستثنائیة، فبقرار 
  .الإداري إصدار قرارات لا تكون من صلاحیاتها في وقت السلم

الذي  "هریاس"في قضیة  1918جوان  28وفي قراره المؤرخ في  1918أما في سنة 
یعتبر القرار المبدئي فیما یخص قضاء مجلس الدولة، اعتبر مجلس الدولة مرسوما یتضمن 

یبیة التي نص علیها القانون لصالح الموظفین تعلیق من طرف الحكومة للضمانات التأد
 ).الحرب العالمیة الأولى(مشروعا بسبب الظروف الاستثنائیة 

 -1939(قد تأكد أثناء الحرب العالمیة الثانیة  ،)1918-1914(ضاء الناشئ بین إن الق 
رتبة ، وقد توسع هذا القضاء إلى حالات فعلیة أخرى، مثل حالة الثورات السیاسیة المت)1945

  )2(.عن التحریر بعد الحرب العالمیة الثانیة، حالات الاضطراب الاجتماعي

                                                             
  .14- 13ص ص المرجع السابق، سحنین أحمد، )1(
  .178ناصر لباد، المرجع السابق، ص )2(
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الخاصة بالظروف  لعل من بین أهم التعاریف: تعریف نظریة الظروف الاستثنائیة: ثانیا
أحداث الحرب وكل حالات "الذي یرى بأنها  "مسعود شیهوب"الاستثنائیة تعریف الدكتور

تسمح هذه النظریة للإدارة باتخاذ إجراءات ما كانت لتعتبر  المساس الخطیر بالنظام العام،
مشروعة لولا هذه الظروف بل لو أنها اتخذت في ظروف عادیة لكانت غیر مشروعة ویتعین 

  ".إلغاءها

التي تؤدي إلى  ةبأنها الأوضاع الفعلی"یعرف الظروف الاستثنائیة  "ریفیر"أما الأستاذ 
ادیة اتجاه الإدارة ذلك لتطبیق هذه القواعد مشروعیة خاصة وقف العمل بالقواعد الع: نتیجتین

  )1(."یقوم القاضي بتحدید مقتضیات هذه المشروعیة الخاصة

تمیل أكثر إلى سرد بعض الحالات التي تشكل حالة  بأنها الفقهیة التعاریف علىیلاحظ 
لإدارة وخروجها الظروف الاستثنائیة، وكذا تحدید آثارها خاصة تلك المتعلقة بتوسیع سلطات ا

 ولما لا تحدید المعاییرى تحدید عناصر وشروط هذه النظریة، عن مبدأ المشروعیة أكثر منه إل
التي یمكن الاعتماد علیها لاعتبار ظروف وأوضاع معینة تشكل حالة الظروف الاستثنائیة، 

اع نظرا ذا یشیر إلى عدم وجود تعریف فقهي للظروف الاستثنائیة شامل متفق علیه بالإجمكوه
  )2(.لصعوبة تحدید مفهومها وضبط معالمها

تعد الجزائر من بین الدول التي : التشریع الجزائرينظریة الظروف الاستثنائیة في : ثالثا
ا القانوني هاعترفت رسمیا بدایة من قمة هرمها التشریعي، بموجب دساتیرها المتعاقبة وكذا نظام

لعام لها لأجل ضمان حد معین من الأمن عند بالظروف الاستثنائیة محاولة وضع الإطار ا
وقوع ما یخل بالنظام العام وتفادي الوقوع في انزلاقات تهدد كیان وأمن الدولة وتعصف بحقوق 

  )3(.وحریات الأفراد

                                                             
مسعود شیهوب، الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  )1(

  .25-24، ص ص1998، ، العدد الأول36یة، جامعة الجزائر، ج والسیاس
  .117العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )2(
  .181ناصر لباد، المرجع السابق، ص )3(
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في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ  "أنه  )1(1963دستور  ورد في
ل الأمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني تدابیر استثنائیة لحمایة استقلا

  )2(."وجوبا

التطرق إلى حالات الظروف الاستثنائیة والتي تتوسع فیها  )3(1976بینما تضمن دستور 
، ویتغیر فیها مفهوم المشروعیة من المشروعیة العادیة إلى )السلطة التنفیذیة(صلاحیات الإدارة 

والتي تمیز النصوص الدستوریة،  في ذه الحالات جاءت مكرسةوه ،مشروعیة الحالة الاستثنائیة
حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب، والتي : الحالات التالیة ینب

  ) 4(.اتستلزم إجراءات خاصة لكل منها نظرا لوجود عنصر الضرورة الملحة قصد التحكم فیه

والتي تنص على حالات في نصوصه الدستوریة أعاد تبني هذه ال فقد 1989أما دستور 
حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة : الظروف الاستثنائیة والتي تندرج خطورتها كما یلي

بنفس الحالات حیث  1996وقد احتفظ التعدیل الدستوري لسنة  )5(الاستثنائیة وحالة الحرب،
   .)6(تتعلق بالحالة الاستثنائیة 93منه على حالتي الحصار والطوارئ والمادة  91نصت المادة 

: أخذ المشرع الجزائري بأربع صور في حالة الضرورة وهي: صور الظروف الاستثنائیة: رابعا
  .حالة الطوارئ وحالة الحصار، الحالة الاستثنائیة، حالة الحرب

غیر أنه من اللازم التأكد أن الحالة الاستثنائیة لا تشمل هذه الصور فقط، حیث طبق 
الدولة الفرنسي نظریة الظروف الاستثنائیة على الفترات الحرجة كفترة التهدید بإضراب  مجلس

طبقها أیضا على الحالات التي یتضمن فیها  عام، وفترات الكوارث الطبیعیة كالفیضانات، كما
                                                             

، ج ر، العدد 1963، المتعلق بالمصادقة على دستور 08/11/1963الصادر بموجب استفتاء شعبي یوم  1963دستور  )1(
  .08/11/1963، الصادرة بتاریخ 64

  .المرجع نفسه، 1963من دستور  59أنظر المادة  )2(
، یتضمن إصدار نص الدستور المصادق 22/10/1976المؤرخ في  76/97، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  )3(

  .24/11/1976، الصادرة بتاریخ 99، ج ر، العدد 19/11/1976علیه باستفتاء شعبي یوم 
  .181ق، صناصر لباد، المرجع الساب )4(
  .، المرجع السابق1989من دستور  91إلى  86أنظر المواد من  )5(
یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو "على مایلي 1996من دستور  91تنص المادة  )6(

   ".یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الاستثنائیة" على  1996من دستور  93، كما تنص المادة "الحصار
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للنظام العام، والمثال على ذلك حالة مشروعیة امتناع الإدارة  یماتطبیق المشروعیة تهدیدا جس
قدیم ید المساعدة لتنفیذ الأحكام جبرا إذا كان من شأن هذا التنفیذ الإخلال بالنظام العام، عن ت

  )1(.كامتناعها عن التنفیذ الجبري لحكم بإخلال مبنى

الدستوري  ؤسسإلا أن الممن حالة الحصار، شدة وصرامة أخف تعتبر  :حالة الطوارئ -1
لضرورة الملحة واستتباب الوضع كسبب لم یقم بالتمییز بینهما واكتفى بالنص على حالة ا

لإعلانهما والهدف هو الحفاظ على النظام العام وتامین السیر الحسن للمرافق العامة وهذا ما 
فإنه یعتمد نفس  )3(، 44-92المرسوم الرئاسي  وكذلك بشأن، )2(1996دستور نص علیه 

ام العام واستقرار عمل الحصار والمتمثلة في حفظ النظ المبررات التي أعلنها مرسوم حالة
  .مؤسسات الدولة

تختص السلطة المدنیة بتحقیق هذه الغایة باتخاذ الإجراءات الهادفة للحفاظ على النظام 
العام هي وزیر الداخلیة والوالي ومن هذه الإجراءات التي یجوز لوزیر الداخلیة اتخاذها الاعتقال 

كز أمن بناء والإیاب بوضعه في مر  حریة الذهابالإداري ویتمثل في حرمان شخص راشد من 
تحدید أو منع السالف الذكر   44-92المرسوم وفق ما نص علیه على اقتراح من مصالح 

مرور الأشخاص والسیارات في أماكن وأوقات معینة، المنع من الإقامة، الوضع تحت الإقامة 
لمهني المعتاد في حالة الجبریة، الأمر بالتفتیش لیلا ونهارا، تسخیر العمال للقیام بنشاطهم ا

  )4(.إضراب غیر مرخص به

حالة تسمح لرئیس "  على أنها 196-91رقم المرسوم الرئاسي  عرفها :حالة الحصار -2
الجمهوریة باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات 

یتم و  )5(،"تیجة وجود ضرورة ملحةالدولة واستعادة النظام والسیر العادي للمرافق العمومیة ن
                                                             

  .34، ص2012عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  )1(
  .، المرجع السابق1996من دستور  91أنظر المادة  )2(
، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر، 09/02/1992المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  4أنظر المادة رقم  )3(

  .09/04/1992، الصادرة بتاریخ 1992، لسنة 10 العدد
  .السابق، المرجع 44- 92من المرسوم رقم  5أنظر المادة  )4(
، المتضمن إعلان حالة الحصار، ج ر 1991جوان  04، المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  2أنظر المادة  )5(

  .1991، لسنة 29رقم 
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 ،بعد اجتماع مجلس الأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني إعلان حالة الحصار
  )1(.ورئیس المجلس الدستوري ،ورئیس الحكومةورئیس مجلس الأمة، 

من خصائص هذه الحالة هو اختصاص السلطة العسكریة بالصلاحیات المسندة إلى 
السالف  196-91 نص المرسومل النظام العام والشرطة، وفي هذا السلطة المدنیة في مجا

تفوض إلى السلطة العسكریة الصلاحیات المسندة إلى السلطة المدنیة في " الذكر على ما یلي
ومعنى ذلك أن صلاحیات الضبط الإداري تختص بها السلطة  )2(،"مجال النظام العام والشرطة

حق بالقیادة العلیا للسلطة العسكریة، ومن الإجراءات التي العسكریة، ولهذا فإن مصالح الأمن تل
الاعتقال الإداري، التفتیش لیلا ونهارا، الأمر بتسلیم الأسلحة والذخائر قصد : یجوز لها اتخاذها

  )3(.إیداعها في مخازن الجیش

لرئیس الجمهوریة أن یعلن الحالة الاستثنائیة وأن یتخذ كل یحق  :الحالة الاستثنائیة -3
راءات الاستثنائیة التي تتطلبها كلما كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب الإج

فالأسباب التي بموجبها یخول لرئیس  )4(،مؤسساتها الدستوریة واستقلالها وسلامة ترابها
الجمهوریة إعلان الحالة الاستثنائیة وهي وجود خطر حال یهدد بشل مؤسسات الدولة الدستوریة 

  .الوطني أو وحدتها الترابیةأو استقلالها 

أما من حیث الإجراءات فإن رئیس الجمهوریة مقید في إعلان الحالة الاستثنائیة بجملة 
من الإجراءات الاستشاریة، وهي أخذ رأي المجلس الدستوري ورئیس غرفتي البرلمان والاستماع 

  .إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

یكون ثمة خطر جسیم وحال داهم، والخطر الجسیم هو  الملاحظ أن الدستور یشترط أن
الخطر الذي یتجاوز في شدته المخاطر المعتادة والمألوفة، كما یشترط أن یقع الخطر على 

  .إحدى المواضیع التي حددها الدستور وهي المؤسسات الدستوریة واستقلال البلاد وسلامة ترابها

                                                             
  .لمرجع السابق، ا1996من دستور  91أنظر المادة  )1(
  .، المرجع نفسه196-91من المرسوم الرئاسي رقم  3أنظر المادة  )2(
  .36-35عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ص )3(
  .نفسه، المرجع 1996من دستور  93أنظر المادة  )4(
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لبلاد یوشك أن یقع ویوقف العمل بالدستور تعلن إذا وقع عدوان فعلي على ا :حربحالة ال -4
  )1(.ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .36، صالسابقعبد القادر عدو، المرجع  )1(
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  المبحث الثاني

  الضمانات الممنوحة للحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري

تطرقنا إلى اختصاص سلطات الضبط الإداري في مجال الحریات العامة سواء في 
ستثنائیة، تبین لنا أن سلطات الضبط یمكن أن تتجاوز الحدود المرسومة الظروف العادیة والا

لها قانونا، وتطغى على حریات الأفراد مما یؤدي إلى إهدارها كلیا أو جزئیا، وبالرغم من النص 
على هذه الحریات في صلب الدستور والقوانین العادیة، فإنه لا یكفي في هذا الصدد الاعتراف 

لیها في صلب الدساتیر أو القوانین حتى یقال أن هناك حریات عامة بالحریات أو النص ع
نما یتعین أن تصحبه ضمانات دستوریة وقانونیة تكفل ممارسة  تمارس بالفعل من قبل الأفراد، وإ
هذه الحریات وتطبیقها على أرض الواقع من جهة، وتحول دون اعتداء سلطات الضبط الإداري 

  .)1(علیها دون وجه حق من جهة أخرى

وهذه الضمانات متنوعة منها ضمانات وقائیة التي یقصد بها الظروف والإجراءات التي 
تمنع وقوع الاعتداء على الحریة، وضمانات علاجیة وهي تلك الإجراءات التي یتم بها مراجعة 

  .حالات وقوع الاعتداء على الحریة من جانب السلطة

على ثلاثة ضمانات رئیسیة وهي  وتقتضي منا حمایة الحریات العامة تسلیط الضوء
  ).المطلب الثاني(الإداریة والقضائیة  الرقابةو ) المطلب الأول(الرقابة البرلمانیة 

  المطلب الأول

  الرقابة البرلمانیة

وطبیعتها الدستوریة والقانونیة الخاصة جزءا  وأهدافهاتعتبر الرقابة البرلمانیة بمفهومه 
الفرع (الجهة التي تباشرها السلطة التشریعیة  إلىللدولة، نظرا في النظام الرقابي  وأصیلا أساسیا
في  الدیمقراطيبفعل انتشار وازدهار التطبیق هذه الحقیقة تتضح وتترسخ حالیا  وبدأت) الأول

                                                             
  .132العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )1(
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 الإدارةبلورة ضرورة تجسید  إلى أفضىالذي  الأمرالمجتمع والدول بدرجات ومستویات مختلفة، 
الدولة، وجهود ذوي  أعمالل ممارسة عملیة الرقابة على في مجا والأمةالعامة للشعب 

الاختصاص في الموضوع بالاهتمام والبحث والتحلیل لعملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في تدعیم 
 أن یؤهلهاووسائل مباشرتها مما  أوجهوتتنوع  )1(النظام الرقابي في الدولة وسد ثغراته ونقائصه،

، )الفرع الثاني(انتهاك  أيوحریاتهم العامة ضد  الأفراد لحقوق أساسیةتكون بحق ضمانة 
  ).الفرع الثالث(للرقابة البرلمانیة دور فعال في الدفاع عن حقوق وحریات الأفراد 

  الفرع الأول

  الرقابة البرلمانیة مدلول وأهداف  

ة على الرغم من أن نزعة تقویة نفوذ الحكومة لها في المنطق ما یؤدیها باعتبارها مدفوع
برغبة معلنة في أن تتمكن هذه الأخیرة من القیام بمهامها بصورة أكثر تحررا، إلا أن هذا لم ینل 
من الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة إلا بقدر ما ینال الاستثناء من الأصل أو 

  )2(.القاعدة

ولة یمكن تعریفها الرقابة البرلمانیة باعتبارها نوع أساسي من أنواع النظام الرقابي في الد
الرقابة التي تضطلع بها الهیئات البرلمانیة المختصة دستوریا على أعمال السلطة "بأنها 

دارة عامة بواسطة الوسائل الرقابیة المقررة في الدستور والمنظم بموجب  التنفیذیة حكومة وإ
قررة والساریة قوانین أساسیة وعضویة وفي حدود الشروط والإجراءات الدستوریة والقانونیة الم

المفعول وذلك لحمایة المصالح العلیا والحیویة للمجتمع والدولة وحقوق وحریات الإنسان 
  )3(."والمواطن من كافة أسباب ومخاطر ومظاهر البیروقراطیة والفساد السیاسي والإداري

تهدف الرقابة البرلمانیة إلى الكشف عن مخالفات معینة تتصل بأعمال السلطة التنفیذیة، 
وعند التأكد من عدم اتفاقها مع مبدأ المشروعیة وعدم ملائمتها لأهداف الدولة والصالح العام 

                                                             
  .99ة فیصل، المرجع السابق، صنسیغ )1(
  .254، ص2000ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  )2(
عمار عوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنین، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول،  )3(

  .52، ص2002 الجزائر، دیسمبر
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وقد یصل الأمر في بعض الأحیان إلى سحب  ،یتم تقریر المسؤولیة الفردیة والتضامنیة للوزراء
قرار جباره على الاستقالة أو سحب الثقة من كل أعضاء الحكومة وإ  الثقة من الوزیر المختص وإ

  .مسؤولیتهم التضامنیة

إلى ضمان حسن تنفیذ السیاسات العامة وبرامج الحكومة وكذا الحرص منها هدف یكما 
أیضا  )1(.على حسن تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المجسدة لهذه البرامج الحكومیة

الح حمایة حقوق وحریات الإنسان والمواطن والدفاع عن قیم وأخلاقیات الحكم الص إلىتهدف 
  )2(.في تعامل الإدارة العامة في الدولة مع المواطنین والنظام القانوني لحقوقهم وحریاتهم

  الفرع الثاني

  وسائل الرقابة البرلمانیة

وسائل عملیة الرقابة البرلمانیة هي مجموع السلطات الدستوریة ومجموع الإجراءات المقررة 
ال الحكومة وبواسطتها تتم عملیة جمع لتحریك وممارسة الرقابة البرلمانیة على أعما حصر 

جراء عملیة المقاربة  المعلومات والحقائق الواقعیة والمیدانیة حول موضوع الرقابة البرلمانیة وإ
والمطابقة مع ما هو مقرر ومرسوم في برنامج الحكومة والسیاسات العامة المصوت والمصادق 

  .علیها من طرف البرلمان

ج الحكومة والسیاسة العامة المعلنة من طرف هذه الأخیرة عملیا یعتبر كل مضمون برنام
والنصوص التشریعیة المصوت والمصادق علیها من طرف البرلمان والساریة المفعول المعیار 
الرقابي الوحید والذي على أساسه وحده یتم إجراء وممارسة الرقابة البرلمانیة، ذلك أن عملیة 

ة عامة والرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بصفة الرقابة الرسمیة على نشاط الدولة بصف
خاصة لا یمكن أن تكون رقابة موضوعیة وحیادیة ومسؤولة إلا إذا كانت تتحرك وتمارس على 

  :وتتمثل وسائل الرقابة البرلمانیة فیما یلي )3(.أسس ومعاییر ثابتة ومحددة وواضحة

                                                             
  .135-134العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص ص )1(
  .54، ص السابقعمار عوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنین، المرجع  )2(
  .57ص المرجع نفسه، ،عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنینعمار عوابدي،  )3(
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مور المتعلقة بأعمال الوزارات أو المصالح عن أمر من الأ الاستیضاحالسؤال هو : السؤال: أولا
و أو للتحقق من حصول ضأو المؤسسات الحكومیة بما في ذلك الاستفهام عن أمر یجهله الع

  )1(.ها إلیه أو الاستفهام عن نیة الحكومة في أمر من الأمورلمواقعة وصل ع

إلى  ومةالحك لأعضاءتقسم الأسئلة التي یوجهها البرلمان  1996 لسنةلدستور  اطبق
نوعین أسئلة شفویة وأخرى كتابیة، وفي البرلمان الجزائري تخصص جلسة خاصة بالأسئلة 

البرلمان توجیه أسئلة  لأعضاءبینما یمكن  ،الشفویة كل خمسة عشرة یوما خلال الدورات العادیة
  )2(.كتابیة للحكومة في أي وقت خلال الدورات العادیة

وسیلة رقابیة عبارة عن اتهام مؤید بالأدلة "على أنه یعرف الاستجواب : الاستجواب: ثانیا
والمستندات بحق كل عضو في المجلس النیابي أن یوجه لرئیس الحكومة أو أحد أعضائها 
بشأن تجاوزات تدخل ظرفي اختصاصهم ولسائر أعضاء المجلس مناقشته بهدف تحریك 

  )3(".السیاسیة في مواجهة من وجه إلیهالمسؤولیة 

 المادة الدستوریةبموجب  -الاستجواب–زائري صلاحیة استعمال هذا الحق للبرلمان الج
الساعة  یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا"ورد فیها ما یلي التي 

  )4(."أعضاء الحكومة ع إلىمستیمكن لجان البرلمان أن ت

ت والمعلومات التي تقدمها تحسبا لاحتمال أن ترد البیانا: إجراء التحقیق البرلماني: ثالثا
الحكومة مخالفة للحقیقة أو أن تقدمها بشكل غیر واضح وكافي أتاح المؤسس الدستوري 
للبرلمان إمكانیة استقاء المعلومات من مصادرها وفقا للوسائل المختلفة التي یرى أنها كفیلة 

  .لوسائلبتحقیق هدفه في الحصول على الحقائق وتعتبر لجان التحقیق أحد أهم هذه ا

                                                             
، 2008 ،)ب ن د( صادق أحمد علي یحي، الاستجواب كوسیلة للرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة، )1(

  .33ص
  .، المرجع السابق1996من دستور  134المادة راجع  )2(
  .24، صنفسهصادق أحمد علي یحي، المرجع  )3(
  .نفسه ، المرجع1996من دستور  133أنظر المادة  )4(
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تتیح لأعضاء البرلمان الوقوف على حقیقة ما یرد من  رغم أهمیة هذه الوسیلة لكونها
نظرا لاتجاه الأغلبیة في  معلومات وبیانات عن الحكومة إلا أنه لا یمكن الإقرار بفاعلیتها

المجالس التشریعیة إلى الحد من أسلوب التحقیق كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة سواء 
قیید الإجراءات الخاصة به أو بوضع الأسس التي تكفل سیطرة الأغلبیة على اللجان التي بت
مارس التحقیق مما یظهر نتائج التحقیق في صالح الإدارة، بالإضافة إلى أن قرارات لجان ت

  .التحقیق عادة ما تنهي إلى نتائج غیر ملموسة

جر الزاویة في النظام البرلماني وأهم تعتبر هذه المسؤولیة ح: تقریر مسؤولیة الحكومة :رابعا
أركانه، كما أنها ضمان عام للحریات العامة، لأنها السلطة التنفیذیة قد تتخطى الحدود 
المرسومة لها أو تسيء استعمالها لما لها من حقوق وفي كلتا الحالتین تكون قد انحرفت في 

ؤولیة تكیف على أنها مسؤولیة استعمال سلطتها ویتطلب الأمر مساءلتها، وبالتالي فهذه المس
لمسؤولیة سیاسیة تتأسس على مخالفة سیاسیة یرتبط تقدیرها بالمجالس النیابیة، وقد تكون هذه ا

تضامنیة حین توجه إلى الحكومة ككل ویترتب علیها استقالة تضامنیة وقد تكون فردیة، 
یضطر إلى الاستقالة لأن الحكومة الجماعیة، وقد تكون فردیة حینما توجه إلى الوزیر بمفرده و 

  ) 1(.المجلس النیابي لم یمنحه الثقة

في النظام  مسؤولیة الحكومة تعقد الرقابة التيوسائل  "عمار عوابدي"لخص الدكتور  
  :هيو الدستوري القانوني الجزائري في ثلاث وسائل 

 .عدم الموافقة على برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني -

 .لتمس الرقابة لعقد مسؤولیة الحكومةالمصادقة على م -
  )2(.عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي یطلبها رئیس الحكومة -

  

  

                                                             
  .137-136عاصمي صوریة، المرجع السابق، ص صال )1(
  .66عمار عوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنین، المرجع السابق، ص )2(
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  الفرع الثالث

  البرلمانیة رقابةتقییم ال 

تهدف الرقابة البرلمانیة بمفهومها وأهدافها ووسائلها بالدرجة الأولى إلى حمایة حقوق 
والدفاع عنها، والسعي دائما من خلال ممارسة واجبات ومهام العهدة وحریات ومصالح الأفراد 

البرلمانیة للدفاع عنها والاطلاع المستمر لانشغالات الأفراد وتطلعاتهم والتعبیر عنها والعمل 
على تبلیغها والمطالبة بتحقیقها بواسطة وسائل الرقابة البرلمانیة المختلفة فالأصل في عملیة 

  )1(. ة أنها وجدت لحمایة والدفاع عن حریات ومصالح المواطنینالرقابة البرلمانی

لعملیة الرقابة البرلمانیة جملة من الإیجابیات باعتبارها رقابة أصلیة وأساسیة ولعل أهم 
  :مزایاها ما یلي

 .تعتبر الرقابة الرسمیة المتخصصة في الرقابة البرلمانیة فهي رقابة أصلیة وأساسیة وحتمیة -

المتعددة والفعالة لدرجة إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها  السیاسیة ل الرقابةتعتبر من وسائ -
 )2(.وهو ما لا یمكن تحقیقه بأنواع الرقابة الأخرى في دولة القانون

بالرغم من مزایاها إلا أنه یشوبها بعض السلبیات والنقائص، فهذا النوع من الرقابة لا 
ول التي یكون فیها الشعب قد بلغ درجة من النضج إلا في الد یحقق في الواقع فاعلیة كبیرة

الذین یمثلونه في  نوابهوالوعي السیاسي تجعله یهتم بشؤونه العامة وحریصا على اختیار 
البرلمان، ومتابعة أعمالهم للوقوف على مدى حرصهم على حمایة حقوقهم وصون حریته، ومن 

ریات العامة في مواجهة سلطات الضبط ثم لا یمكن التعویل علیها لوحدها بالنسبة لحمایة الح
  :الإداري، ویرجع ذلك إلى ما یلي

عدم كفاءة بعض الأعضاء لممارسة الرقابة البرلمانیة، إذ أن هذا النوع من الرقابة یقتضي  -
أن یكون الشخص المسند له ممارستها على درجة من الثقافة الحقوقیة تؤهله لمعرفة حقوق 

لها في القانون، فتكون مطالبته لحكومة أو مناقشة لأعمالها المواطنین المستندة إلى أساس 
                                                             

  .103نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )1(
  .70، صنفسهلمرجع عمار عوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع على حقوق المواطنین، ا )2(
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عل مراقبته من هذه الناحیة جفي حالة تخلو معها الحجة المقنعة أو السند القانوني مما ی
 .مراقبة ضعیفة

إن البرلمان لا یستطیع أن یصدر أوامر إلى الإدارة أو أن یأمر بإلغاء وتعدیل القرارات  -
ا فإن الأفراد لا یقتنعون بهذا النوع من الرقابة لأنها لا تحقق الحمایة الصادرة من جانبها ولهذ

 .الكافیة لهم في مواجهة الإدارة

أن الرقابة البرلمانیة لا تنص عادة إلا على أعمال عامة تتعلق بسیاسة الدولة بصدد مسألة  -
حدود ولظروف معینة، أما مراقبة التصرفات الإداریة الفردیة فلا تحدث غالبا إلا في نطاق م

 .واعتبارات خاصة

أنها رقابة مشكوك في حیادها وموضوعیتها وعدالتها بسبب تغلیب الاعتبارات السیاسیة  -
 )1(.والغربیة الضیقة أحیانا على حساب الاعتبارات الموضوعیة العادیة

  المطلب الثاني

  الرقابة الإداریة والقضائیة

قیامها بأعمالها إلى تقدیم الخدمة أن الأجهزة الإداریة تهدف من وراء  من المعلوم
للمواطنین، ویأتي دور أجهزة الرقابة لضمان تقدیم الخدمة بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة 

  ).الفرع الأول( ممكنین، وذلك قصد تحقیق المصلحة العامة وحفظ النظام العام

ة أو مما لا شك فیه أن وضع الحقوق والحریات في الدولة لا یقاس بالمبادئ الأساسی
القواعد المنصوص علیها في الدستور أو القوانین، بقدر ما یقاس بمدى فعالیة الحمایة القضائیة 
التي تریدها الدولة، فمن المسلمات انه كلما ازدادت واتسعت الحمایة القضائیة لحقوق وحریات 
الأشخاص، كلما تحررت إمكانیاتهم وذلك لأن مخالفة القانون في أي مجتمع هو إهدار 

مقومات الدولة والنظام العام، ومن ثم تبرز أهمیة الرقابة القضائیة كضمانة لحل إشكالیة ل
    ).   الفرع الثاني( التنازع بین هیئات الضبط الإداري وحقوق وحریات الأشخاص

  
                                                             

  .138-137العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص ص )1(
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  الفرع الأول

  الرقابة الإداریة

رؤساء الإداریون تعتبر الرقابة الإداریة من أهم وظائف السلطة وأكثرها حیویة إذ باشرها ال
بأسلوب عملي، وتختلف الرقابة الإداریة باختلاف النظام الإداري السائد في الدولة، حیث تكون 
قویة وشدیدة التأثیر في البلاد ذات النظام المركزي، حیث یتمتع الرؤساء الإداریون في هذا 

ن الرئیس الإداري النظام بسلطة رئاسیة قویة تتناول المرؤوسین في أشخاصهم وأعماله مما یمك
في ظل النظام اللامركزي تكون محدودة التأثیر  قابته الشاملة على تصرفاتهم، أمامن فرض ر 

ضیقة النطاق ویرجع ذلك إلى أن الهیئات اللامركزیة تتمتع باستقلال في مباشرة اختصاصاتها 
وتصرفاتها  أعمالهاكل بمراقبة ومطابقة  الإدارةتقوم  للأفراد، خدمة للصالح العام )أولا( الإداریة

تكون بناءا على شكوى مقدمة من ذوي المصلحة، كما یمكن  أنالقانونیة، هذه المراقبة یمكن 
، )ثانیا(فسها، وذلك قصد التأكد من مطابقة قراراتها بمبدأ المشروعیة ن الإدارةتكون من  أن

مایتها للصالح العام للأفراد الرقابة الإداریة تخضع شأنها شأن الرقابة البرلمانیة إلى تقییم مدى ح
  )1(.)ثالثا(

الإداریة أن تتولى الإدارة بنفسها مطابقة  یقصد بالرقابة: الرقابة الإداریةمدلول وأهداف : أولا
تصرفاتها للقانون، وقد تكون هذه الرقابة تلقائیة وقد تكون بناءا على تظلم من الأفراد ولهذا 

در منها من أعمال وتصرفات لتتأكد وتفحص ما ص )2(،السبب توصف بأنها رقابة ذاتیة داخلیة
من مدى مشروعیتها أو عدم مشروعیتها، وتقوم بتصحیحها أو تعدیلها أو إلغائها أو سحبها 

  .حتى تصبح أكثر اتفاقا وانسجاما مع أحكام وقواعد القانون ومبدأ المشروعیة السائد في الدولة

المصلحة العامة من خلال التحقق والتأكد  الهدف الأساسي من الرقابة الإداریة هو حمایة
من مشروعیة وسلامة النشاط الإداري من الناحیة القانونیة، وهذا لا یتسنى إلا من خلال 
التعرف على مواطن الخطأ والإهمال والانحراف من طرف الأجهزة الإداریة وذلك بقصد 

                                                             
  .138العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )1(
  .40عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )2(
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وضمان  )1(،للصالح العام إصلاحها ومعالجتها ما یجعلها أكثر سلامة وأكثر مشروعیة وملائمة
نزاهة الموظفین وكفاءتهم وكفالة تنفیذ القوانین واللوائح والقرارات الفردیة وتستهدف بصفة ثانویة 
ضمان عدم وقوع أي اعتداء على حقوق وحریات الأفراد من جانب الإدارة، وبعبارة أخرى یمكن 

م مبدأ المشروعیة وذلك عن طریق القول أن الرقابة الإداریة تهدف في المقام الأول إلى احترا
  )2(.كفالة تطبیق القوانین واللوائح والتزام حدودها

تمارس الإدارة على أعمالها ونشاطها رقابة داخلیة للتحقق من : صور الرقابة الإداریة: ثانیا
مدى مشروعیة تصرفها ومدى مطابقة هذه التصرفات للقانون والصالح العام وتأخذ هذه الرقابة 

  )3(:حیة العملیة صورتینمن النا

یعد التظلم باعثا ومحركا للرقابة الإداریة یقدمه صاحب الصفة  :على تظلم الرقابة بناء -1
والمصلحة إلى السلطات الإداریة الولائیة أو الرئاسیة أو الوصائیة أو إلى اللجان الإداریة 

غیر الأعمال ، ومطالبین بإلغاء هذه طاعنین  في قرارات وأعمال إداریة بعدم الشرعیة
  .المشروعة ما یجعلها أكثر اتفاقا مع مبدأ المشروعیة والملائمة

من خلال هذا التعریف یتضح أن هناك عدة أنواع للتظلم الإداري ندرسها على النحو 
  : التالي

هو التظلم الذي یرفقه ویقدمه ذو الصفة والمصلحة في صورة :التظلم الإداري الولائي  -أ 
جهة أو الهیئة الإداریة یلتمس منها إعادة النظر فیما أصدرته من التماس ورجاء إلى نفس ال

  )4(.قرارات بالتعدیل أو الإلغاء أو السحب تكریسا لمبدأ المشروعیة
لمصلحة أمام السلطات الشأن  هو التظلم الذي یرفقه ویقدمه ذو:التظلم الإداري الرئاسي  -ب 

داري المطعون فیه والمتظلم منه وذلك الإداریة الرئاسیة التي تعلو وترأس من أصدرت القرار الإ
في صورة شكوى ومطالبة هذه السلطات الإداریة الرئاسیة بالتدخل لمراقبة الأعمال والقرارات 

                                                             
ن ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ب2، ط1عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، ج )1(

  .10، ص1984عكنون، الجزائر، 
  .139العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )2(
  .78، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 1إعاد علي محمود القیسي، القضاء الإداري وقضاء المظالم، ط )3(
  .14- 13، ص صنفسهعمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، المرجع  )4(
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الإداریة الولائیة رقابة رئاسیة بواسطة سلطة التعدیل أو السحب أو إلغاء أو الحلول لضمان مبدأ 
  )1(.الشرعیة

تظلم الذي یتقدم به أصحاب الشأن أمام السلطات هو ذلك ال :التظلم الإداري الوصائي  -ج 
الإداریة المركزیة الوصیة على الهیئات والمؤسسات والسلطات الإداریة اللامركزیة والمتظلم 

والعمل على ضمان شرعیتها من خلال ممارسة سلطات ومظاهر الرقابة علیها عن طریق  ،منها
نت ة الوصیة محدودة وضیقة إذا ما قور زیسلطة الإجازة وسلطة الإلغاء، وسلطة الهیئات المرك

 .مع صلاحیات الأجهزة الإداریة الولائیة الرئاسیة
وهو التظلم الذي یقدمه أصحاب الصفة  :)قضائيالشبه ( التظلم أمام لجنة إداریة  - د 

والمصلحة في صورة شكوى أو طعن أمام لجان ومجالس إداریة متخصصة ومطالبتها بالتدخل 
السلطة الإداریة الولائیة والرئاسیة والعمل على جعلها أكثر اتفاقا مع مبدأ  لمراقبة أعمال وقرارات

  )2(.المشروعیة

تمارس الإدارة رقابة ذاتیة من تلقاء نفسها وتقوم بسحب قراراتها غیر  :الرقابة الذاتیة -2
أنها المشروعة أو إلغائها أو تعدیلها وفقا للقانون أو مقتضیات المصلحة العامة فإذا رأت الإدارة 

أصدرت قرارا غیر مشروع أو غیر ملائم قامت بإلغائه أو سحبه أو تعدیله وفقا لقواعد الإلغاء 
أو السحب، وقد تمارس الرقابة الذاتیة من قبل الرئیس الإداري الأعلى تبعا لصلاحیاته الرئاسیة 

بنص في مراقبة أعمال مرؤوسیه بصفته الشخصیة أو بمساعدة معاونیه، وتكون هذه الرقابة 
قانوني أو یمارسها الرئیس الإداري دون حاجة لنص قانوني وهي ما یطلق علیها بالرقابة 

  )3(.الرئاسیة

الرقابة الإداریة أحد ضمانات الأفراد في مواجهة الإدارة،  تمثل: الرقابة الإداریة تقییم: ثالثا
والوقوف على  وذلك بما لها من دور بارز في ضمان سیر المرافق العامة واحترام القوانین

أحكامه وكفالة تنفیذ اللوائح والقرارات الإداریة بصفة عامة ولوائح الضبط الإداري بصفة خاصة 
                                                             

  .106نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1القضائي الجزائري، ج النظامعمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في  )2(

  .190-189، ص1995
 مصر، ، دار الفكر الجامعي، القاهرة،2الوضعیة، ط مالإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظ سعید الحكیم، الرقابة على أعمال )3(

  .263، ص1987
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والتزام حدودها، خاصة وأن هذه الرقابة تعقد للإدارة كرقابة مشروعیة ورقابة ملائمة في آن 
   )1(.واحد

ع حكم القانون بمعناه مفیما یخص رقابة مشروعیة یتم مراجعة العمل الإداري محل الرقابة 
تبین للإدارة أن العمل الإداري یخالف القانون أي غیر مشروع، یجوز لها في هذه  الواسع، فإذا

الحالة الرجوع في هذا العمل، أما رقابة الملائمة فتخولها إعادة النظر في أعمالها للتحقق من 
  .دارة والمتعاملین معهامدى تناسبها مع الظروف والاعتبارات الواقعة المحیطة بكل من الإ

كما أن خاصیة الواقعیة للرقابة الإداریة تجعلها أفضل وسیلة لتنفیذ القوانین واللوائح 
  )2(.واحترام الأوامر والتوجیهات والالتزامات الوظیفیة من قبل عمال الدولة

 إضافة لما سبق تبرز لنا مزایا أخرى لضمانة الرقابة الإداریة في كونها رقابة بسیطة
یسهل على الأفراد اللجوء إلیها لأنها لا تحتاج إلى إجراءات معقدة أو تكلفة مالیة مثل ما هو 
الحال في الرقابة القضائیة التي تتطلب إجراءات وشكلیات معینة قد بالطول أو البطء أو 
التعقید، كما أن هذه الرقابة تؤدي إلى نتائج لا تتاح في أي نوع آخر من الرقابة حیث أنها 

  )3(.دي إلى وقف تنفیذ القرار محل الرقابة أو سحبه أو إلغائه أو تعدیله أو تبدیله بقرار آخرتؤ 

كما توجد بعض العیوب والنقائص التي تشوب الرقابة الإداریة تجعلها قاصرة وعاجزة عن 
  :القیام بوظیفة الرقابة وتحقیق أهدافها في الدولة، ومن هذه العیوب والنقائص ما یلي

فاعل بین السیاسة والإدارة العامة ما یجعل الرقابة تتأثر في أغلب الأحیان حتمیة الت -
 .بالمقتضیات السیاسیة على حساب مقتضیات مبدأ المشروعیة

غیر قادرة على معرفة أوجه نها رقابة واقعیة وعملیة إلا أنها من أالرقابة الإداریة بالرغم  -
  .الخطأ والصواب

رقابة ذاتیة فهي رقابة غیر محایدة في حالة تحریكها من قبل إن الرقابة الإداریة باعتبارها  -
ذوي الشأن والمصلحة من الأفراد عن طریق التظلمات الإداریة المختلفة التي یرفعونها، حیث 

                                                             
  .41عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )1(
  .21عمار عوابدي، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص )2(
  .141العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )3(
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أن السلطات الإداریة المختصة بالرقابة الإداریة تجمع بین صفتي الخصم والحكم في ذات 
تهرب الجهات الإداریة المخطئة من الخضوع لمبدأ الوقت، الأمر الذي قد یؤدي إلى سهولة 

  .المشروعیة وعدم اعترافها بأخطائها بسهولة إذا كان لها مصلحة في ذلك

عدم إقدام الأفراد ذوي الشأن والمصلحة على التظلم  كما تؤدي الرقابة الإداریة إلى ظاهرة
ضیهم هو خصمهم فهم والشكوى لتحریك الرقابة الإداریة تحت ضغط الخوف والإحساس بأن قا

  )1(.قد یفقدون الأمل وییأسون من عدالة وحیاد وموضوعیة الرقابة الإداریة

  الفرع الثاني

  الرقابة القضائیة

من التضییق علیها لا ینبغي أن یبالغ فیه إلى  شفاف لیس من شك أن حمایة الحریة ولا
صاغة لمقتضیات النظام الحد الذي یقضي إلى التضحیة بالنظام العام كما لا ینبغي كذلك الإ

العام بحیث نسقط من الاعتبار ما ینبغي للحریات من حمایة ورعایة وللكرامة الإنسانیة من 
تقدیر وعنایة، وعلى هذا أرسیت الضمانة القضائیة كحل لهذه المسألة الدقیقة التي تصادفنا عند 

وازنة والتوفیق بین بحث نشاط سلطات الضبط الإداري والعلاقة التي یطرحها بشأن لزوم الم
سلطة الضبط من ناحیة والفرد وحمایة حقوقه وحریاته من ناحیة أخرى إذ یلعب القاضي 
الإداري دورا مهما في تحقیق توازن هذه المعادلة عند مراجعته لأعمال هیئات الضبط الإداري 

، الرقابة )أولا( بصفته الحامي الأول لمبدأ الشرعیة وكفالة حمایة الحقوق والحریات العامة
القضائیة على اختلاف أنواعها ومدرجاتها تهدف إلى ضمان احترام مبدأ المشروعیة وخضوع 
الإدارة للقانون وذلك عن طریق مختلف الدعاوى والدفوع القانونیة المرفوعة من قبل الأشخاص 

 ، هي الأخرى تخضع إلى تقییم وتقدیر وذلك قصد تحدید ما لها من عیوب)ثانیا(ذوي المصلحة
  .)2()ثالثا(ومزایا 

                                                             
  .23-22لرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، المرجع السابق، صعمار عوابدي، عملیة ا )1(
  .142العاصمي صوریة، المرجع السابق، ص )2(
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هي الرقابة التي تمارسها وتباشرها المحاكم القضائیة : الرقابة القضائیة دلول وأهدافم: أولا
وعلى ) المحاكم الإداریة، المحاكم العادیة من مدنیة أو جنائیة أو تجاریة(على اختلاف أنواعها 

طریق وبواسطة تحریك  ، وذلك عن)ابتدائیا، استئنافا، نقضا(مختلف درجاتها ومستویاتها 
الدعاوى والطعون القضائیة المختلفة ضد أعمال السلطات الإداریة غیر المشروعة مثل دعوى 

ودعوى فحص الشرعیة ودعوى تفسیر القرارات الإداریة، ) دعوى تجاوز السلطة أو(الإلغاء 
  )1(.الإداریةوالدعاوى المتعلقة بالعقود ) دعوى التعویض أو المسؤولیة(ودعوى القضاء الكامل 

ضمانا للحریات العامة فإن أعمال وقرارات سلطات الضبط الإداري یجب أن تخضع 
تحمي السلطة القضائیة المجتمع "التي تنص على الدستوریة  للرقابة القضائیة إعمالا للمادة

  )2(."والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة

القضائیة أن الإدارة تجاوزت أو خرقت القوانین والتنظیمات وأن حیث أنه متى ثبت للجهة 
مقتضیات النظام العام غیر متوفرة في القضیة المعروضة أمامها جاز لها إلغاء كل قرار في 
ذا اقتضى الأمر تعویض الطرف المضرور، فالرقابة القضائیة على هذا النحو  هذا المجال وإ

  )3(.هي ضمانة أخرى للحریات العامة

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات "مادة دستوریة أخرى على أنه كما تنص 
تم كما  )4( ،، وهذا حمایة للحریات العامة في مواجهة التصرفات القانونیة غیر الشرعیة"الإداریة
  )5(.بمعاقبة القانون لكل متعسف في استعمال السلطةالتوعد 

ة العامة هو الحرص وحمایة النظام القانوني في هدف الرقابة القضائیة على أعمال الإدار 
الدولة بما یحقق العدالة للجمیع، وضمان وتطبیق واحترام مبدأ الشرعیة وخضوع الإدارة العامة 

                                                             
  .24عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، المرجع السابق، ص )1(
  .المرجع السابق ،1996من دستور  139أنظر المادة  )2(
  .210نسرین شریقي، مریم عمارة، سعید بوعلي، المرجع السابق، ص )3(
  .87عروس مریم ، المرجع السابق، ص) 4(
  .نفسه، المرجع 1996من دستور  143و 22أنظر المادة  )5(
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للقانون بما یحقق الحمایة اللازمة والفعالة والمصلحة العامة في الدولة ولحریات الأفراد على حد 
  )1(.سواء

مال الضبط الإداري والحریات العامة وذلك أثناء الفصل في وازن بین أعكذلك تحقیق الت
النزاع القائم بینهما، حیث یوازي القاضي الإداري بین طرفي النزاع ویعتمد في ذلك على مبدأ 

ویحكم على تصرف الإداریة إذا كان غیر  ،"أن الحریة هي القاعدة أما القید هو الاستثناء"
ابطا من ضوابط التوازن وهدف متحرك من أهداف الرقابة یعد الحكم ض مشروع بالإلغاء، وبذلك

  )2(.القضائیة على أعمال الإدارة

إن من أهم خصائص الرقابة : وسیلة الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري: ثانیا
القضائیة هي أنها لا یمكن ممارستها ولا تحریكها إلا بناءا على دعوى قضائیة مرفوعة من 

هیئات  ینوالمصلحة، بحیث لا یمكن للقاضي أن یقحم نفسه في النزاع بالصفة ذوي طرف 
یتدخل أن ترفع إلیه دعوى قضائیة،  من تلقاء نفسه، بل یجب لكيشخاص الضبط الإداري والأ

بذلك تكون الدعوى القضائیة هي الوسیلة الأساسیة لممارسة الرقابة القضائیة على أعمال ف
القاضي وشرط لتصدي القاضي المصلحة والصفة إلى  الضبط الإداري، لأنها طریق صاحب

  .للنزاع

لم تظهر الدعوى القضائیة الإداریة كدعوى مستقلة إلا في  :تعریف الدعوى الإداریة  - أ
نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، وهي تعد الوسیلة القانونیة والقضائیة الوحیدة 

فالمشرع  .العامة والأشخاص والمراد حلها حلا قضائیا في حل المنازعات التي تطرأ بین الإداریة
حق " لم یعرف الدعوى القضائیة الإداریة وترك ذلك للفقه والقضاء ومن تعاریفها ما یلي

لشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا في أن یلجأ إلى القضاء یطالبه في خصومة بینه وبین ا
أعتدي علیه، أو لإعادة الحال إلى ما كان الإدارة، وذلك بقصد كفالة حمایة ما یدعیه من حق 

                                                             
  .88، صالسابقعروس مریم ، المرجع  )1(
  .92سكینة عزوز، المرجع السابق، ص )2(
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علیه أو التعویض عنه وحق الشخص في الالتجاء إلى القاضي أو حقه في الدعوى هو حق 
  )1(."مطلق في دولة القانون

حق الشخص ووسیلته القانونیة في تحریك " بأنها  "عمار عوابدي"الدكتور فقد عرفها
وعة القواعد القانونیة الشكلیة والإجرائیة واستعمال سلطة القضاء المختص وفي نطاق مجم

والموضوعیة المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو للمطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة، 
نتیجة لاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإداریة غیر المشروعة والضارة، 

صلاح الأضرار الناجمة عنها   )2(."والمطالبة بإزالتها وإ

لقد اعترفت معظم الدساتیر والنظم  :تحریك الدعوى الإداریة على أعمال الضبط الإداري  - ب
القانونیة في الدولة المعاصرة بالحق في التقاضي والمساواة أمام القضاء، والحق في الدعوى 
الإداریة من خلال منازعة الهیئات الإداریة، وذلك تحقیقا لدولة القانون ومبدأ الشرعیة، وما 

مشروعة، الغیر اء لمواجهة أعمالها ستلزمه من خضوع هیئات الضبط الإداري لرقابة القضی
لذلك فالدعوى القضائیة الإداریة تعتبر دلیلا على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة القضاء، 
وذلك لكونها وسیلة قانونیة تحرك وتجسد سلطات القاضي الإداري في التقریر والحكم بالجزاءات 

  .ائیة الموجهة ضد أعمال الضبط الإداري الغیر مشروعة والضارةالقض

هكذا فالرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري لا یمكن تحقیقها إلا بتحریك ورفع 
الدعوى القضائیة الإداریة بما ورد في عریضة الدعوى لضمان حیاده وموضوعیته، ولا یتجسد 

القضائیة الإداریة تحرك وترفع من طرف ذوي  فالدعوى ،ذلك إلا بوجود إجراءات قضائیة
وي على مجموعة من البیانات والوثائق المطلوبة والمصلحة بموجب عریضة مكتوبة تح الصفة

في عریضة الدعوى،  ةقانونا، وتجري عملیات التحقیق على أساس الأوضاع القانونیة المطروح
ف من ذلك إلى حمایة المصلحة كما یحكم القاضي بناءا على ما ورد في طلبات المدعي ویهد

  )3(.العامة وشرعیة وعدالة واستقامة نشاط الإدارة

                                                             
  .16-15رجع السابق، ص صقروف جمال، الم )1(
  .23، ص2002عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، دار هومة، الجزائر،  )2(
  .17، صنفسهقروف جمال، المرجع  )3(
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تمثل الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري ضمانة هامة : تقییم الرقابة القضائیة: ثالثا
لزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون، وتكفل اتجاه  وأساسیة لحمایة الحریات العامة للمواطنین وإ

ات الضبط الإداري إلى تحقیق أهدافها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام، بمعنى أن قرار 
نما أیضا تضمن ألا تنحرف سلطة  هذه الرقابة لا تكفل فقط حمایة حریات الأفراد وحقوقهم وإ

  )1(.الضبط الإداري عن غایاتها وأهدافها المحددة

جابیة للحكام حمایة الحاكم بحیث أنها لن الرقابة القضائیة من جوانب إی أهم ما یكمن في
كما أنها تتمیز بتعدد  )2(،تلغى العمل الصادر من السلطات العامة، إلا إذا جاء مخالفا للقانون

مبدأ المساواة أمام القضاء، : الضمانات الممنوحة للمدعي في مواجهة الإدارة والتي من بینها
  .يمبدأ علنیة الجلسات، مبدأ تعدد درجات التقاض

القضائیة إلا أنها لا تخلو من العیوب فهي رقابة مكلفة ومن أهم  بالرغم من مزایا الرقابة
وهذا حسب ما الاستعانة بمحام كشرط القبول الدعوى أمام القضاء الإداري  ةأسباب ذلك حتمی

، كما "ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام") 3(09-08 قانونورد في ال
لا كانت الدعوى غیر  أنها رقابة تتمیز بإجراءات معقدة وبمواعید قانونیة لابد من مراعاتها وإ

  )4(.مقبولة

  

                                                             
  .144نسیغة فیصل، المرجع السابق، ص )1(
  .88عروس مریم ، المرجع السابق، ص )2(
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، 2008فبرایر  25في المؤرخ  09-08من القانون رقم  815أنظر المادة  )3(

  .2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21العدد 
  .43-42عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ص )4(
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  :خاتمة

على  االضبط الإداري وأثرهسلطات حدود "توصلنا في دراستنا لموضوع مذكرتنا المعنونة 
بالنظر إلى نخلص إلى أهمیة وضرورة وظیفة الضبط الإداري وذلك " ممارسة الحریات العامة

الغایة المرجوة منها وهو حفظ وصیانة النظام العام داخل المجتمع، خاصة بعد أن اصطبغت 
في عصرنا الحالي بالصیغة القانونیة لأن سلطات الضبط الإداري تباشرها في إطار أحكام 
الدستور والقانون أیضا في حدود الضوابط التي أسسها الفقه وكرسها القضاء، وتخضع تدابیر 

  .لضبط الإداري لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعویضاا

من خلال دراستنا لهیئات الضبط الإداري كهیكل إداري في الدولة نجدها تعكس طبیعة 
النظام الإداري الجزائري الذي یمزج بین التنظیم الإداري المركزي واللامركزي، بحیث تباشر 

ف رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء والولاة وظیفة الضبط الإداري على المستوى المركزي من طر 
  .وعلى المستوى اللامركزي من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

إن تحدید النص لمحل وموضوع وظیفة الضبط الإداري یفید بأن سلطة الضبط الإداري 
مقیدة في اختصاصها بتحقیق الهدف من هذه الوظیفة وهو حفظ النظام العام في المجتمع 

عادة ه ذا النظام إلى حالته الطبیعیة في حالة اضطرابه أو اختلاله، الأمر الذي یمكن معه وإ
القول بأن حیاد سلطات الضبط الإداري عن تحقیق الهدف المخصص لها تشریعیا یجعل 

  .قراراتها مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة وبالتالي مهدد بالإلغاء

الضبط الإداري لحقها تطورا في أهدافها  قد تبین لنا من خلال دراستنا هذه كیف أن وظیفة
الأمن العام والسكینة العامة والصحة "إذ اقتصرت في بدایتها على حمایة النظام العام المادي 

والذي یعد في حد ذاته الإطار الأنجع والأصلح للحفاظ على الحریات العامة، ثم اتسع " العامة
والرواء والنظام العام الاقتصادي وذلك في  نطاقها لیشمل النظام العام الأدبي وجمال الرونق

  .حدود معینة طبقا لما قرره الفقه وطبیعة أحكام القضاء

بالرغم من أن سلطات الضبط الإداري مجموعة من الصلاحیات والوسائل القانونیة والتي 
تختلف من حیث درجتها وخطورتها علیها خاصة وأن الحریات العامة نوعا واحد بل هي حریات 
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ة وجماعیة، وبالتالي فعلى سلطات الضبط الإداري أن تتعامل مع كل نوع على حسب فردی
  .أهمیته، وبطریقة مختلفة من حالة لأخرى

لقد سبق لنا أن بینا أثار سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في الظروف 
حمیها من تعسف العادیة وفي الظروف الاستثنائیة والضمانات القانونیة الممنوحة لها والتي ت

سلطات الضبط الإداري، هذه الأخیرة تتقید في الحالات العادیة بمبدأ المشروعیة، أما في 
الحالات الاستثنائیة فإنها تتسع لتتجاوزه، فلمواجهة الظروف الاستثنائیة لابد من سلطات 

ا كان استثنائیة تهدف للحفاظ على النظام العام ولو أدى ذلك للتضحیة بالحریات العامة إذ
الهدف من ورائها استتباب الأمن والنظام، ولكن بالمقابل لم تترك الحریات العامة مكشوفة من 
دون غطاء قانوني یحمیها فلقد خصها المشرع بمجموعة من الضمانات التي یؤدي إلى حمایتها 
 وصونها وتتمثل في رقابة البرلمان على أعمال الحكومة على اعتبار أن الحكومة تعد من أهم
سلطات الضبط الإداري لهذا یتدخل البرلمان بغرفتیه ممثلا في النواب ممثلي الشعب لرقابة 

  .تصرفاتها ومساءلتها على كل تصرف قد یمس بالحریات الأساسیة للأفراد

كذلك الرقابة الإداریة التي تمارسها الإدارة بنفسها على تصرفاتها وما لهذه الأخیرة من 
العامة من خلال تكریس ثقة المواطن في إدارته، إضافة إلى أن  آثار إیجابیة على الحریات

الرقابة القضائیة التي تعد بحق ركیزة من ركائز حمایة الحریات العامة، وما یمكن ملاحظته أن 
التشریع الجزائري قد نظم أعمال الضبط الإداري وحدد السلطات المختصة لممارستها بكیفیة 

لطة من سلطات الضبط الإداري أن تتعسف في حق الأفراد مشروعة وقانونیة فلا یحق لأي س
لا وقعت في شبكة السلطة القضائیة التي توقع الجزاءات والعقوبات على كل من  والجماعات وإ
خالف مبدأ المشروعیة، كذلك تلعب الرقابة دورا بارزا في ظل الظروف الاستثنائیة حیث تراقب 

مكانیة إبطال كل إجراء أو تصرف مخالف للإجراءات مدى احترام الإجراءات المتخذة أثنائها و  إ
  .المنصوص علیها دستوریا

  :كما خلصنا في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج نذكر أهمها 

أن وظیفة الضبط الإداري تعتبر من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاریخ  -
ضرورتها بالنظر إلى قیامها على أكثر القدیم حتى الآن وترجع أهمیة هذه الوظیفة وحیویتها و 
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 -الأمور حیویة في المجتمع فهي تهدف إلى حمایة النظام العام لمدلولاتها الثلاثة الأمن العام
 .السكینة العامة -الصحة العامة

إن الضبط الإداري هو مجموعة الضوابط والقیود التي تفرضها الإدارة على الأفراد بقصد  -
 .یاتهم في حدود القانون لحفظ النظام العام في المجتمعتنظیم أنشطتهم وتقیید حر 

قیام هیئات الضبط الإداري من أجل تحقیق غایاتها ووقایة النظام العام بأسلوبین متمیزین إما  -
ما  تصرفات قانونیة مثل القرارات التنظیمیة قرارات الضبط الفردیة أو الجزاءات الإداریة وإ

 .أعمال مادیة

مسؤولیة هیئات الضبط الإداري بدون خطأ هو بدون شك في صالح  إن توسیع مجال تطبیق -
المضرور وخاصة إذا كانت الاعتبارات المالیة هي التي جعلت المسؤولیة الإداریة بدون 

 .خطأ في الاستثناء

إن مشكلات الوقایة من النظام العام لا یمكن التنبؤ بها، ولا التحكم فیها لارتباطها بظروف  -
 .لا ینص المشرع علیها ویترك تنظیمها لهیئات الضبط الإداريمتغیرة، لذلك قد 

إن الدساتیر والقوانین حرصت على وضع ضمانات تكفل الحقوق والحریات، وذلك بتزوید  -
 .الأشخاص بالوسائل التي تضمن رد ودفع الاعتداء ومساءلة المعتدین

اري لیست إن العلاقة بین تنظیم المشرع للحریات واختصاصات هیئات الضبط الإد -
مضبوطة، وذلك لأن النظام العام فكرة مرنة وغیر جامدة، وكثیرا ما تصطدم الإدارة بأخطاء 

قامة الأمن  .لا یتنبأ بها المشرع فتتدخل لقطع دابر الاضطرابات وإ
إن مبدأ الشرعیة صالح لشتى الظروف، وذلك بتوسیعه لیشمل النطاق الاستثنائي، حیث  -

ض السلطات للتعامل مع هذه الظروف، حتى ولو تعارض ذلك تمكن الإدارة بالحریة في بع
مع قواعد الشرعیة العادیة، إلا أن نشاطها یبقى شرعي لأنه یدخل في مجال الشرعیة 

 .الاستثنائیة
إن علاقة الحریة بأعمال الضبط الإداري هي علاقة تساند وتكامل وتضامن وتوازن عن  -

 .طریق سلطة القاضي الإداري
خضاعها لرقابة القضاء استبعاد أعمال  - خراجها من قائمة السیادة، وإ الضبط الإداري وإ

لضمان التزام هیئات الضبط الإداري بالضوابط والحدود القانونیة في إصدارها لتدابیر الضبط 
 .الإداري
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للرقابة الإداریة دور فعال في الحد الوقائي والعلاجي من تعدیات الإدارة الضابطة على  -
 .الحریة

رقابة القضاء الإداري فاعلیتها وجدواها، حیث استطاعت عن طریق رقابة الإلغاء،  لقد أثبتت -
ووضعیات الرقابة الأخرى التي بسطت على أعمال الضبط الإداري أن تستنبط جملة من 
القواعد والمبادئ القانونیة التي حققت التوازن بین المحافظة على النظام العام وحمایة حقوق 

 .وحریات الأشخاص
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